
  
  
  

  النظام القانوني لسندات الشحن الإلكترونية
  )دراسة علي ضوء قواعد تنازع القوانين(
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 ٢٩١

  مقدمة
دم الملاح        دیم ق ة ظھر القانون البحري منذ أن عرف الإنسان ركوب البحر، فھو ق

الیب الملاحة             )١(البحریة ائل وأس ي وس رات ف ، واستمر تطوره بتطور الظروف والمتغی

  .والتجارة البحریة، وكذلك تطور الوسائل والأسالیب التكنولوجیة

ة              ة اتفاقی د دولی ى وضع قواع صرم عل رن المن ة الق ذ بدای دول من ت ال وقد حرص

ة  ة البحری ة للملاح س المنظم د والأس یم القواع دت . لتنظ ة فعق ة الدولی ة البحری الجمعی

اقلین   ١٩٢١اجتماعًا في لاھاي في سبتمبر عام   ین الن  لدراسة توزیع مخاطر الخسارة ب

وذجي    ند شحن نم ع س نھم بوض ا بی ات فیم د العلاق شاحنین، وتوحی ذا . )٢(وال ى ھ وانتھ

ام       اي ع اح        ١٩٢١الاجتماع بوضع قواعد لاھ ى النج م تحز عل د ل ذه القواع ر أن ھ ، غی

  .وسعت إنجلترا إلى تحویل قواعد لاھاي الاختیاریة إلى قواعد ملزمةالمأمول، 

سل         ١٩٢٢وفي عام    ي بروك ي ف ؤتمر دبلوماس ى م ر عل ى  )٣( عرض الأم ، وانتھ

سندات    ة ب د المتعلق ض القواع د بع ة بتوحی ة خاص ة دولی ى اتفاقی التوقیع عل ؤتمر ب الم

  .)٤(١٩٢٤الشحن ببروكسل عام 

                                                             
ري، دا    /  د)١( انون البح ول الق ونس، أص ى ی ى،    عل ة الأول كندریة، الطبع ارف، الإس ، ١٩٥٤ر المع

 .١٧ص
 .٥٧٦، ص١٩٩٢على جمال الدین، النقل البحري للبضائع، دار النھضة العربیة، القاھرة، /  د)٢(

(3) BOUKHATMI(F.), Aspects du Contrat de Transport de Marchandises 
par Mer en Droit Algérien et dans Les Conventions Internationales, 
Thèse, Université d'Oran, 2010, P.32. 

ام        )٤( شحن لع  تعرف ھذه الاتفاقیة باتفاقیة بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات ال
 أي بعد سبعة  ١٩٣١، وتعرف أیضًا باسم قواعد لاھاي، وقد دخلت حیز التنفیذ الدولي عام    ١٩٢٤

وام     أعوام من التوقیع علیھا، وتوا     ي الأع ا ف دول    ١٩٧٩، ١٩٦٨لت التعدیلات علیھ دد ال غ ع ، وبل
  :، راجع علي الإنترنت٢٠٠٨ دولة حتى عام ٣٤، ١٩٢٤الأعضاء في اتفاقیة 

http://www.admiraltylawguide.com/conven/haguerules1924.html. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٢

ة الأ     ذه الاتفاقی ى ھ ي        ویلاحظ عل سئولیة عل د الم یم قواع ت تنظ ا حاول رة، أنھ خی

سند            ضوء رن ب دولي المقت ل ال ى النق  سند الشحن، ونصت قواعدھا علي أنھا تنطبق عل

ت         . الشحن فقط  ا كان وألقت الاتفاقیة بقرینة المسئولیة على عاتق الناقل البحري، ولكنھ

اء من         سئولیة والإعف ي الم ة لنف ة طویل ا وضعت    في صف الناقلین، فوضعت قائم ا، كم ھ

  .حدًا أقصى للتعویض عن مسئولیة الناقل البحري

امبورج                 ة ھ ي مدین دولي ف ؤتمر ال د الم ى عق ؤتمرات حت ات والم وتوالت الاتفاقی

ن   ١٩٧٨الألمانیة عام    ، تحت إشراف الأمم المتحدة، لتصدر عنھ اتفاقیة نقل البضائع ع

  .)١(طریق البحر، والتي عرفت بعد ذلك بقواعد ھامبورج

ارة    وأ ص التج ا یخ ة فیم دھا القانونی وزع قواع الم تت ة دول الع بحت غالبی ص

امبورج   ١٩٢٤البحریة ما بین الارتكان لقواعد اتفاقیة بروكسل   ة ھ  وتعدیلاتھا، واتفاقی

  .)٢(، بوصف ھذه الدول أعضاء بھذه الاتفاقیة١٩٧٨

ة الخاصة ب            د القانونی ال القواع ي مج تقرار ف ل  وإزاء ھذا التشتت وعدم الاس النق

دة              دیلات جدی ال تع ة لإدخ البحري الدولي، فقد جاءت المبادرة من اللجنة البحریة الدولی

                                                             
ھم الفقی               )١( انونین ترأس اء الق ن الفقھ ة م د مجموع اج لجھ د نت ة تع انوني المصري    ھذه الاتفاقی ھ الق

رًا              /الدكتور ضائع بح ل الب دة لنق ة جدی شروع اتفاقی ع م ى وض ف عل ذي عك فیق، ال سن ش ك  . مح ذل
دولي             ار ال انون البح ع ق سیترال (المشروع الذي أقرتھ لجنة الأمم المتحدة التي أوكل لھا وض ) الأون

شروع،   ، ثم دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دبلوماس   ١٩٧٦عام   شة الم ي لمناق
ا     ١٩٧٨وعلى ذلك عقد مؤتمر ھامبورج عام   ن بینھ ة م ، والذي حضره ممثلون سبع وسبعین دول

صر د    . م ا بقواع رف أحكامھ ى أن تع ي أوص ة، والت ة الاتفاقی ة الختامی ؤتمر الوثیق ي الم رت ف وأق
ن   ھامبورج، وتعد ھذه القواعد ھي الأساس التي ارتكنت علیھا العدید من التشریعات        ة، وم  المقارن

ة       ١٩٩٠بینھا التشریع البحري المصري الصادر في عام     ھ اتفاقی ارت فی ذي ص ام ال و ذات الع ، وھ
 .ھامبورج نافذة في مصر

(2)K.DAVIES, An Introduction to Bills of Lading, See at, 
http://besttradesolution.com/library/3.pdf, 11-10-2013.  
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سل    ة بروك ى اتفاقی ویر      ١٩٢٤عل ال تط ي مج لام المرجوة ف ق الأح م یحق ذا ل ، إلا أن ھ

اون       . قواعد النقل البحري   دولي بالتع انون البحري ال ولھذا سعت لجنة الأمم المتحدة للق

ة البحری  ع اللجن ضائع     م دولي للب ل ال ة بالنق دة، خاص د موح دار قواع ة، لإص ة الدولی

ام            ردام ع د روت ھ قواع ا حملت و م ا، وھ ا أو جزئیً ر كلیً ق البح ن طری ھ ع ة ل المنقول

وم أن   . )١(٢٠٠٨ ن المعل ى الآن       وم ذ حت ز التنفی دخل حی م ت ردام ل د روت ذا  )٢(قواع ، ولھ

فھما     سیبقى حدیثنا خلال البحث عن القواعد الواردة باتف  سل بوص امبورج وبروك ة ھ اقی

احب       د ص دولي، وق صعید ال ى ال ري عل ل البح اكمتین للنق اقیتین الح ا الاتف ا ھم مازالت

ة     ول أھمی ر ح دیث آخ ري ح ل البح ة بالنق ة معنی د دولی ى قواع ة إل ن الحاج دیث ع الح

  .مواكبة ھذه القواعد للمتغیرات التكنولوجیة الحدیثة

ي م    املین ف اج المتع رًا لاحتی ر       ونظ م كبی ادل ك ى تب ري إل ل البح ال النق   ج

ا،        من المعلومات والبیانات الخاصة بالبضائع التي یتعاملون بھا، والتي یرغبوا في نقلھ

ظ          تم حف ك ی د ذل م بع ة، ث ة الورقی الطرق التقلیدی ات ب ذه البیان داول ھ ري ت   ویج

و      ع تط ا، وم وع إلیھ ن الرج جلات یمك ات وس ي ملف صنیفھا ف د ت ستندات بع ذه الم   ر ھ

رف    ا ع و م ة، وھ الطرق الإلكترونی ات ب ادل البیان دعوة لتب رت ال وتر ظھ ة الكمبی أنظم

  .)٣(EDIبنظام 

                                                             
ى   . ٢٠٠٩ سبتمبر ٢٣ باب الانضمام للعضویة للاتفاقیة في  وتم الاحتفال بفتح )١( ة عل والدول الموقع

ان            ا والیون ابون وغان دة والج ات المتح دنمارك وإسبانیا والولای ل وال و، البرازی الاتفاقیة ھي الكونغ
و       سرا وتوج سنغال وسوی دا وال دا وبولن دخل    . وغینیا ونیجیریا والنرویج وھولن ن ت د ل إلا أن القواع

 .تطبیق إلا بعد سنة من مصادقة عشرین دولة علیھاحیز ال
 . دولة إلیھا٢٨ وستدخل ھذه القواعد حیز النفاذ بانضمام )٢(

(3)Electronic Data Interchange.  



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

ن           ة م ة والإداری ات التجاری ل البیان ھ نق ا بأن ات إلكترونیً ویعرف نظام تبادل البیان
وتر  ي (كمبی ب آل ستندات      ) حاس تخدام الم ة، دون اس یغ نمطی ورة ص ي ص ر ف ى آخ إل

  .)١(الورقیة

  : ظهور سندات الشحنً:أولا
ي    )٢(ظھر سند الشحن في بدایة القرن الثامن عشر      ة ف ائق المدون ، فقد بینت الوث

تلك الفترة عن وجود عادات تجاریة بحریة كان یجري بھا العمل بین الناقلین وأصحاب          
سجل              سفینة ی ر ال سمى دفت سفینة ی ي ال سجل ف البضائع، فقد كان ربان السفینة یحتفظ ب

ض    ة الب ھ كمی ا    فی فینة وطبیعتھ ى س شحونة عل حاب    اعة الم ار أص ان التج ا، وك وبیاناتھ
اء       ى مین سفینة إل ول ال د وص ضائعھم، وعن ع ب سفینة م س ال ي نف سافرون ف ضائع ی الب

سھم       ضائعھم بأنف تلام ب ار باس دار       . التفریغ یقوم التج اك حاجة لإص ن ھن م تك الي ل وبالت
ل من الناقل باستلام البضاعة في سند شحن منفصل ببیانات البضاعة یكون بمثابة إیصا        

  . )٣(میناء الشحن

ولكن رغم ھذا فقد دلت إحدى المخطوطات القدیمة على وجود سند الشحن ضمن 
ر  ادات البح ة ع رف بمخطوط ا ع ي (The Customs of the Sea)م ررة ف  المح

  .)٤(برشلونة في بدایة القرن الرابع عشر
                                                             

 محمود شلبي، استخدام نظام تبادل البیانات إلكترونیًا، المؤتمر الدولي الثاني عن النقل البحري في )١(
 . ٦، ص١٩٩٣ مایو ١٣اتون، الإسكندریة، الدول النامیة، فندق شیر

(2)DOR(S.), La Convention International de Bruxelles 1924, Rambeaks 
Trykkeri , Oslo, 1961, P. 33. 

(3) S.MANKABADY, The Historical Background of the Religion the Bill of 
fading, British Investment and international Commercial Law, London, 
1986, P.28. 

(4) AAIS(J.), Droit Maritime, Vent Maritime, Dalloz, Paris, 1983, PP. 
45:48. 
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سفن      ور ال ري وظھ ل البح ائل النق ور وس ع تط ورة   وم اج للث ة كنت البخاری

ار    اء التج ة لبق اك حاج ار ھن صناعیة، ص شاحنین (ال رافقتھم ) ال دم م ارھم، وع بمق

ر    غ، وظھ اء التفری ي مین سلیمھا ف ر لت خص آخ لون ش ار یرس بح التج ضائعھم، وأص لب

  .)١(طرف ثالث في عقد النقل وھو المرسل إلیھ

ھ عن سجل السفینة أمر وبدأ سند الشحن یتسع نطاقھ شیئًا فشیئًا، وصار انفصال      

سفینة             ن سجل ال صلة ع ة منف شحن كوثیق تفرضھ متطلبات النقل البحري، فظھر سند ال

وصار لسند الشحن وظائف عدة . تدرج فیھ كل شروط النقل والبیئات المتعلقة بالبضاعة

ل  د النق ات عق ضاعة، وإثب ة الب ل ملكی ا نق ة  . منھ شروط المدرج ورات وال ت التط وتوال

  .)٢(صل لصورتھ الحالیةبالسند حتى و

ثانيا
ً

  :نشأة سندات الشحن الإلكترونية: 

ذي            و ال رًا، فھ ل بح ة للنق ة الحقیقی و الوثیق ري ھ شحن البح ند ال د س   یُع

رًا             ھ، ونظ ى المرسل إلی ضاعة إل یمثل الضمان القانوني بین الناقل والشاحن لإیصال الب

ة ـ ك   ر       للتطور في وسائل الاتصالات بموجب التقنیات الحدیث تم تحری ا ـ ی نرى لاحقً ا س م

ى    ضاعة إل صال الب ل لإی شاحن والناق ین ال ة ب شبكات الإلكترونی ذه ال ر ھ سند عب ذا ال ھ

  . المرسل إلیھ

                                                             
(1) A.CHUNDLER, The Managerial Revolution in American Law, Journal 

of Maritime Law and commerce, Vol. 6, 1975, P.691. 
(2) For More Details about the Bill of Lading, See, D.MARX, International 

Shipping Cartels, Conference system for Liner services, Thesis, 
University of Southampton, 1987, P. 143. 
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لال       ن خ ضاعة، م سلیم الب تلام وت ة اس ي بمھم شحن الإلكترون ند ال وم س   ویق

ة      ائل الإلكترونی سند بالوس ذا ال ول ھ ات النق    . قب ة إثب وانین المحلی ازت الق د أج   ل وق

ري         شحن البح ند ال ة س راف بقانونی اس الاعت ى أس ة عل ذه التقنی ب ھ ري بموج البح

  .الإلكتروني

ي                  ات عل ال نظم المعلوم ي مج وجي ف ن التطور التكنول وع م ھ ن ذا كل وصاحب ھ

ال، وظھرت                   ذا المج ي ھ دات ف رام التعاق ة لإب صعید النقل البحري، وظھرت طرق حدیث

ام إلكت  شاء نظ ى إن ة إل دعوة الحثیث ن   ال تغناء ع ات، والاس ادل المعلوم ي بتب ي معن رون

  .)١(التعامل الورقي، وما صاحبھ من سلبیات

وقد حاولت شركات الملاحة البحریة العاملة على خط أوروبا أمریكا الشمالیة منذ 

ى      ١٩٧٠عام   ، أن تبسط إجراءات التجارة البحریة عن طریق تحویل الوثائق الورقیة إل

ذك      ا ت ن بینھ ل البحري  إلكترونیة، وم ل       . رة النق ي أوائ یدوكس ف شركة س سبق ل ان ال وك

ري          ند شحن بح دار س ة إص إجراء تجرب ت ب دھا قام ي عن رن الماض ن الق ات م الثمانینی

ام         ف ع شروع توق ذا الم ي، إلا أن ھ ورقي والإلكترون امین ال ن النظ ل م ین ك ع ب یجم

٢(١٩٩٨(.  

                                                             
(1)D.FABER, Electronic Bills of Lading, Lloyds Maritime and Commercial 

Law Quarterly, May 1996, P.235. 
ة       ١٩٤٨تأسست المنظمة البحریة الدولیة عام     )٢( سمى منظم ل ت ي الأص ت ف ة، وكان  بناءً على اتفاقی

 لیتغیر اسم المنظمة ١٩٥٨ودخلت الاتفاقیة حیز النفاذ عام . الملاحة الاستشاریة متعددة الحكومات  
ام   ة ع ة الدولی ة البحری ى اللجن ن   ١٩٨٢إل سئول ع صص والم دة المتخ م المتح از الأم ي جھ ، وھ

سفن         ت ن ال اتج ع وث الن ع التل ة ومن ى       . حسین سلامة الملاح ة تتبن ي جمعی ة ھ ا باللجن ة العلی والھیئ
القرارات والتوصیات التي تعدھا الھیئات المساعدة، وتقوم بانتخاب مجلس یعمل على تنسیق العمل   

   .داخل الھیئات المعنیة بالمساعدة كاللجنة البحریة الدولیة ولجنة حمایة البیئة البحریة



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

دار لائحة خ  )١((CMI)وسعت اللجنة البحریة الدولیة    د     إلى إص ام جدی اصة بنظ

ام        ة ع دھا      ١٩٩٠لوثیقة الشحن الإلكترونی ة وح ائل الإلكترونی ى الوس د عل ن  .  یعتم ولك

  . ھذا النظام تعرض للنقد استنادًا إلى عدم كفایة الأمان للمتعاملین بھ

ام   ا ـ،         Boloroورغم ھذا ظھر نظ ب لاحقً صیل المناس ھ بالتف نعرض ل ذي س  ـ ال

ش   ندات ال دار س اص بإص ام خ و نظ شكلات   وھ ادي الم ة لتف ي محاول ة ف حن الإلكترونی

  .)٢(المصاحبة للمتغیرات التكنولوجیة

ور       ستمرة، وظھ ة الم ورات التكنولوجی ھ إزاء التط ر أن د أن ینك ن لأح ولا یمك

سجلات          ائق وال ن الوث د م ى العدی دادھا إل ة، وامت ارة الإلكترونی ا یُعرف بالتج امي م وتن

اء        . لكترونيوالمستندات ومن أھمھا سند الشحن الإ      ي الفقھ ھ، دع ل ب د التعام ع تزای وم

المشرع الوطني في عدد كبیر من الدول إلى سن التشریعات الوطنیة في محاولة لوضع        

  .قواعد خاصة بالسندات الإلكترونیة

شریعي         ان ت شاء كی ى إن وتعد جمھوریة كوریا الجنوبیة أولى الدول التي سعت إل

ي     وطني تكنولوجي، وعملت على استحداث م   شحن الإلكترون سند ال ادة قانونیة خاصة ب

سند    ٨٦٢في قانونھا التجاري، حیث نصت المادة        ورقي وال  على المساواة بین السند ال

ب          ا یترت ي، وم شحن الإلكترون ند ال الإلكتروني، ووضعت قواعد خاصة بتنظیم إصدار س

  .)٣(علیھ من آثار

                                                             
  : ھي اختصار للمصطلح الإنجلیزي )١(

International Maritime Organisation 
(2) K.DAVIES, P.R., P.4.  
(3)W.LEE, A Comparative Analysis on the Identification of the Bill of 

Lading Carrier, Journal of Korea Trade, August 2006, Vol.10, No.2, 
P.151. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

د خاص      ة   وقد سعت كذلك الاتفاقیات الدولیة إلى وضع قواع ارة الإلكترونی ة بالتج

ولھذا علینا أن نعرض  . بصفة عامة، ومستندات النقل البحري الإلكتروني بصفة خاصة      

ھ     ان ماھیت لال بی ن خ ي م شحن الإلكترون سند ال انوني ل ام الق صیل للنظ ن التف د م بمزی

ق           ب التطبی انون الواج والمحكمة المختصة بالفصل في المنازعات المتصلة بھ، وكذا الق

  .علیھ

ثالثا
ً

  :أهمية الدراسة: 
ند      ة، وس صفة عام ل البحري ب ة النق ن أھمی ل ع انون التغاف اء الق ن لفقھ لا یمك

ل             د النق ات عق ي لإثب یلة الأول ر الوس ار الأخی د ص صفة خاصة، فق ي ب شحن الإلكترون ال

ا            ال تكنولوجی ي مج اد التطور ف البحري، والذي یزداد التعامل بھ یومًا بعد یوم، مع ازدی

  .ت ووسائل الاتصالات الحدیثةالمعلوما

شحن     سند ال انوني ل یم ق ن تنظ ث ع انوني البح ھ الق ي الفق ار عل ذا ص ولھ

ھ       ة ل ة المنظم شریعیة الوطنی د الت اب القواع ي ضوء غی ي، خاصةً عل ذا . الإلكترون ولھ

ة           ي محاول شحن، ف ندات ال ن س وع المتطور م ذا الن نري أنھ یتعین إلقاء الضوء علي ھ

 من التفصیل لیتسنى لنا بیان النظام القانوني الخاص بھ، والمشكلات منا لدراستھ بمزید

  .التي تحتاج لتنظیم تشریعي لحلھا

رابعا
ً

  :منهج الدراسة: 
صوص           ة للن ة تحلیلی ي دراس ارن، فھ ي مق نھج تحلیل ى م ة عل د الدراس تعتم

و     ا ھ ى م وف عل ضاء، والوق ام الق اء وأحك آراء الفقھ تعانة ب ة، بالاس ة الحالی  القانونی

ي         الي إل ھ الح ي تطبیق ي، ویف شحن الإلكترون سند ال ة ل ة الخاص م الطبیع حیح یلائ ص

ة       وائم   الوصول إلي أفضل الحلول القانونیة، وما قد یحتاج إلي تعدیل في الفترة القادم لی

  .المتغیرات الحدیثة في عقد النقل البحري



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ة الم     شریعات الوطنی ة،  وھي أیضًا دراسة مقارنة، تعرض لموقف كل من الت قارن

فھا      ري، بوص ل البح د النق ة لعق ة المنظم ات الدولی صوص الاتفاقی ة ن افة لدراس بالإض

ي       شحن الإلكترون ند ال الأساس في التنظیم القانوني لعقد النقل البحري بصفة عامة، وس

  .بصفة خاصة

خامسا
ً

  :خطة الدراسة: 
  :یمكننا القول بأن أي منازعة دولیة تثیر تساؤلین مھمین ھما

سمیتھ   ت: الأول ى ت طلح عل ا اص و م ة، وھ ذه المنازع ر ھ صة بنظ ة المخت د المحكم حدی

  .بالاختصاص القضائي الدولي

اني ا       : الث و م ة، وھ ذه المنازع ى ھ ق عل ب التطبی انون الواج ى الق صب عل رف  ین ع

  .بالاختصاص التشریعي الدولي

  :وعلى ھذا الأساس فإننا نقسم دراستنا إلى ثلاثة مباحث

  .ة سند الشحن الإلكترونيماھی: المبحث الأول

اني  ث الث شحن     : المبح سند ال صلة ب ات المت ضائي بالمنازع صاص الق الاخت

  .الإلكتروني

  .القانون الواجب التطبیق على سند الشحن الإلكتروني: المبحث الثالث
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 ٣٠١

  المبحث الأول
  ماهية سند الشحن الإلكتروني

  

  :تمهيد وتقسيم
 الإلكترونیة یقتضي منا بداءة تعریف إن البحث في ماھیة سندات الشحن البحریة 

د    . سندات الشحن البحریة، ثم بیان ما تحتویھ من بیانات، وكذا أنواعھا         ن التأكی د م ولاب

ر        ھنا على أن سندات الشحن البحریة ھي أداة إثبات عقد النقل البحري، فھي تعد المظھ

  .المادي لھذه العقود

یة لقواعد تنازع القوانین؟ أم ولكن السؤال ھل تخضع جمیع سندات الشحن البحر

شحن          ندات ال ا، أم أن س أن ھذا مقصور على سندات الشحن البحریة الدولیة دون غیرھ

  البحریة تتسم دومًا بصفة الدولیة؟

  :وعلى ھذا الأساس نقسم ھذا المبحث إلى أربعة مطالب

  .تعریف سندات الشحن البحري الإلكترونیة ووظائفھا: المطلب الأول

  .آلیة عمل سندات الشحن البحري الإلكترونیة: انيالمطلب الث

  .إنشاء سندات الشحن البحري الإلكترونیة: المطلب الثالث

  .دولیة سند الشحن البحري الإلكترونیة: المطلب الرابع



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

  المطلب الأول
  تعريف سندات الشحن البحرية الإلكترونية ووظائفها

  :تمهيد وتقسيم
وضع تعریف محدد لسند الشحن الإلكتروني، خلت معظم التشریعات المقارنة من      

ف،             ذا التعری لال ھ ن خ ان عناصره م ولھذا ألقي على عاتق الفقھ وضع تعریف لھ، وبی
ي     ھ ودوره ف ونظرًا لأھمیة سند الشحن الإلكتروني، فقد حرص الفقھاء على بیان وظائف

  .عقد النقل البحري

  :وعلى ھذا الأساس فإننا نقسم ھذا المطلب إلى فرعین

  .تعریف سندات الشحن الإلكترونیة: الفرع الأول

  .وظائف سندات الشحن الإلكترونیة: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  تعريف سندات الشحن الإلكترونية

، وتعدیلاتھا، ولم یضع ١٩٢٤سار المشرع المصري على نسق اتفاقیة بروكسل    

شریعا           ن الت ل م ي ك ر ف انجلترا   تعریفًا لسند الشحن البحري، وھو ذات الأم ة ب ت المقارن

ل        )١(وفرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة    ن الناق ، واكتفوا بضرورة صدور سند شحن م

  .)٢(عندما یطلب منھ الشاحن ھذا
                                                             

(1) W.LEE, P.R., PP. 156:162. 
ھ    ١٩٩/١ فقد نصت المادة   )٢( ى أن ى    یصد " من قانون التجارة البحریة المصري عل اء عل ل بن ر الناق

حن   ند ش ضائع س سلیم الب د ت شاحن عن ب ال ادة ". طل ي  ١٨والم صادر ف سي ال انون الفرن ن الق  م
ادة ١٨/٦/١٩٦٦ ذلك الم ام  ٣/٣، وك ي ع صادر ف زي ال انون الإنجلی ن الق ادة ١٩٧١ م ، والم

 .١٩٣٦ من قانون نقل البضائع عبر البحار الصادر بإنجلترا عام ١٣٠٣/٣



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

شحن          سند ال ف ل ع تعری ھ وض اول الفق شریعي ح اب الت ذا الغی وء ھ ى ض وعل

ھ          اء بأن د الفقھ سلمھ       "البحري، فعرفھ أح ان بت ھ الرب ع علی ذي یوق صال ال ضائع  الإی  الب

وع        . )١(على ظھر السفینة   شكل مطب ة ب كما عرّفھ جانب من الفقھاء بأنھ عبارة عن وثیق

اف   ا أوص ین فیھ وتر، یب ة أو الكومبی ة الكاتب ة كالآل ة إلكترونی ة أو بآل لأ كتاب ادةً، یم ع

ى         افة إل سفینة، إض ر ال ى ظھ دة عل البضاعة المشحونة، وبأنھا شحنت بحالة ظاھرة جی

قتضاھا سلمت البضاعة إلى الناقل، والتزم بنقلھا طبقًا لتلك الشروط إلى الشروط التي بم

اء          ي مین ھ ف ل إلی دعى المرس ره، ی ین أو لأم خص مع ى ش سلیمھا إل ة، وت ة معین جھ

  .)٢(الوصل

ھ    ر بأن ب آخ ھ جان سلم     "وعرف ي ت شحونة أو الت ضاعة الم تلام الب صال باس إی

شخص ال               ا ال ع علیھ سفینة، ویوق ر ال ضاعة أو     لشحنھا على ظھ ل الب ى نق د عل ذي تعاق

ھ ى      . وكیل ن وإل ضاعة م تلام الب سلیم واس ة بت شروط الخاص ى ال ا عل نص فیھ وی

  .)٣("السفینة

ھ   ١٢/٧كما عرّفتھ اتفاقیة ھامبورج في المادة    ى أن ل     " عل د النق ت عق ة تثب وثیق

ضائ                سلیم الب ھ بت ل بموجب د الناق ا، ویتعھ ضائع أو تحمیلھ ل للب تلام الناق ع البحري، واس

سمى          ضائع لأمر شخص م سلیم الب ى ت مقابل استرداد الوثیقة، وكل نص في الوثیقة عل

  .أو تحت الإذن أو لحاملھ یترتب قبل ھذا المتعھد

                                                             
ة           مصطفى كمال /  د )١( روت، الطبع شر، بی ة والن ة للطباع دار الجامعی ري، ال انون البح  طھ، مبادئ الق

 .٢٠٤الثالثة، بدون سنة نشر، ص
(2) L.GERSPACHER, The Ambiguous Incorporation of Charter Parties 

into Bills of Lading under English Law, A Case of too many Cooks?, 
JIML, 2006, P.193. 

ة         / د )٣( محمد وسیم غالي، معاملات السفن لضباط أعالي البحار، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبع
 .٢٣٢، ص١٩٦٧الأولى، 



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

إلا أنھ ما یعنینا الآن ما المقصود بسند الشحن الإلكتروني، فقد درج سند الشحن         

ي   البحري الإلكتروني تحت نظام تبادل البیانات إلكترونیًا بدلاً م   ة الت ن المستندات الورقی

ي               اك صعوبة ف ازال ھن ھ م ة، إلا أن ة الحدیث ات الإلكترونی ر التقنی انحسر التعامل بھا عب

ا واضحًا             ة تعریفً شریعات المقارن ة الت وضع تعریف یتسم بالعمومیة، وعدم وضع غالبی

  .)١(جامعًا مانعًا

ي تع     ري ف شحن البح ند ال ى س ح معن ة أن نوض ي البدای ا ف د حاولن ھ لق   ریف

ي    ري الإلكترون شحن البح ند ال ف س ول لتعری ا الوص سنى لن ى یت دي حت ا . التقلی ویمكنن

ندات                  ا س ن بینھ ة، وم سندات الإلكترونی ام لل ف ع القول بأن الفقھ سعى إلى وضع تعری

ات           ن التقنی ستخرجة م ة الم سندات الإلكترونی الشحن الإلكترونیة التي صارت نموذجًا لل

ة، ویتزای  ة الحدیث ع    العلمی ة والتوقی ن الكتاب تغناء ع تم الاس ى أن ی ا إل ل بھ د العم

  .)٢(التقلیدي

سند البحري المحرر       وقد عرف جانب من الفقھاء سند الشحن الإلكتروني بأنھ ال

ل       ى المرس ضاعة إل صال الب ل لإی شاحن والناق ین ال ة ب صال الإلكترونی بكة الات ر ش عب

  .)٣(إلیھ

  

                                                             
(1) I.KAMLANG, On the Government of Electronic Bills of Lading, An 

Appraisal, LL.M. in Maritime Law, University of Oslo, 2005, P.6.  
صل /  د)٢( ر الف دین      & ي جعف ة الواف ات، مجل ي الإثب ة ف سندات الإلكترونی ة ال دوى، حجی اس الع عب

 .٨، ص٢٠٠١، ١١للحقوق، كلیة القانون، جامعة الموصل، العدد 
، ٢٠٠٥عبد العزیز المرسي حمود، مدى حجیة المحرر الإلكتروني في الإثبات، بدون دار نشر، /  د)٣(

 .١٠ص



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

شحن    ویتفق ھذا مع ما ذھبت إلیھ قواعد اللج   ندات ال شأن س نة البحریة الدولیة ب

اریس    ى      . )١(١٩٩١الإلكترونیة الموقع علیھا في مؤتمر ب د عل ذه القواع ت ھ د حرص فق

سند    ورقي ب شحن ال ند ال تبدال س راءات لاس سیط الإج وجي وتب ور التكنول سایرة التط م

ا ل          ات إلكترونیً ادل البیان ام تب ق نظ ن طری ة ع یم  الشحن المرسل بین الأطراف المعنی تنظ

الإرسال الإلكتروني لسندات الشحن دون التدخل في محتوى تلك السندات، وذلك لإعمال      

  .)٢(قواعد سند الشحن البحري الإلكتروني

فجوھر نظام سند الشحن البحري الإلكتروني یرجع إلى ما حاولت اللجنة البحریة   

ند    من خلال وجود تشابھ في البیانات التي یتعی    - كما بینا سابقًا   -وضعھ ي س ن إدراجھا ف

  .)٣(الشحن الإلكتروني بمثیلتھا في سند الشحن الورقي

ة        وتقوم آلیة سند الشحن الإلكتروني كما وضحت تلك القواعد الصادرة عن اللجن

ضلاً          شاحن، ف دده ال ي یح على أساس إرسال البیانات بواسطة الناقل إلى عنوان إلكترون

تم إ )٤()Passwordكلمة سر  (عن مفتاح خاص     تخدامھ     ، ی شاحن لاس ل وال الھ للناق رس

وم         ث یق ذا، بحی ك وھك في المعاملات اللاحقة، ویتم نقل ملكیة البضاعة من مالك إلى مال

ل             د الناق د، فیؤك ك الجدی ى المال المالك السابق بإخطار الناقل بنیتھ في نقل حق التحكم إل

ادة                ھ الم ذي حددت ام ال ا للنظ ات وفقً ل المعلوم تم نق د    ھذا الإخطار، وی ن قواع ة م الرابع
                                                             

ة         م٨ فقد قامت اللجنة بوضع لائحة من     )١( ات ملكی شكلات إثب ى م ب عل د للتغل ام جدی واد، وقدمت نظ
 .البضائع من خلال الوسائل الإلكترونیة

 .٤٠٩فاروق ملش، النقل المتعدد الوسائط، الشھابي للطباعة والنشر، بدون سنة نشر، ص/  د)٢(
(3)L.WANG, On The Nature of Straight Bill of Lading and Cargo 

Releasing here a Straight Bill of Lading was Issued, Journal of Polices 
and Law, Vol.1, No.4, December 2004, P.46.  

(4)B.SVENSSON, Electronic Bill of Lading, Master, Faculty of Law, 
University of Lund, 2010, P.7.  



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

ة،    اللجنة البحریة الدولیة، ولكن بدون إعطاء كلمة السر، فیقوم ھذا الأخیر بقبول العملی

الي      د، وبالت ك الجدی ومن ثم یلغي الناقل المفتاح الخاص، ویصدر مفتاحًا جدیدًا إلى المال

ة ق      ع إمكانی ذا   یكون لھ الحق في المطالبة باستلام البضاعة للمالك الجدید وحده، م ام ھ ی

ستند        داول الم ة ت الأخیر بطلب مستند ورقي لیحقق لھ وظائف وثیقة الشحن، مثل إمكانی

  .)١(بالتظھیر

ة     ٢وقد نصت المادة     ارة الإلكترونی شأن التج  من قانون الأونسیترال النموذجي ب

شاؤھا أو " على أنھ   ١٩٩٦الصادر عام    تلامھا أو    المعلومات التي یتم إن الھا أو اس إرس

  ".بوسائل إلكترونیة أو صوتیة أو بوسائل مشابھةتخزینھا 

ھ          صر، ولكن بیل الح یتضح من ھذا النص أنھ لم یشر للوسائل الإلكترونیة على س

ع             ي تتطل ة الت صیاغة القانونی أن ال ذا ش ي، وھ حاول أن یترك المتسع أمام التطور العلم

ائ      . إلى التطور التكنولوجي   ا  والتي تحاول ترك النص یتسع لكافة صور وس ل التكنولوجی

ند                     ل س ة عم ھ آلی تم ب ا ت اریف وم ن تع ا ورد م ذا أن م ن ھ ستنتج م م ن ن ث الحدیثة، وم

الشحن الإلكتروني ـ كما سنرى لاحقًا ـ یمكن أن یمتد لیشمل إبرام عقد النقل البحري من 

خلال سند الشحن البحري الإلكتروني عبر شبكة المعلومات بین المؤسسات التجاریة أو      

ب    الأشخاص ا  ا بموج لتابعین لدول متباعدة عن بعضھا للمجال البحري الذي یفصل بینھ

  .)٢(سند الشحن البحري الإلكتروني

  

                                                             
(1) L.GERSPACHER, P.R., P.198. 
(2) W.LEE, P.R., P.163. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

ي          شحن الإلكترون سند ال سمى ب تحدثت   ، )١(واعترفت قواعد روتردام بما ی د اس فق

ن      ث یمك ة، بحی ل الورقی ستندات النق وار م ى ج ة إل سجلات الإلكترونی ام ال د نظ القواع

دار    تسجیل المعلوم  ات التي یحتویھا مستند النقل في سجل إلكتروني بشرط أن یكون إص

 .)٢(سجل النقل الإلكتروني واستخدامھ رھنًا بموافقة الناقل والشاحن

وجعلت الاتفاقیة للسند الإلكتروني ذات الحجیة والأثر الخاص بإصدار وثیقة سند 

ر  ھ للغی ھ أو تحویل ورقي أو حیازت شحن ال ود . )٣(ال ضاف للجھ ا وی سابقة م ة ال  القانونی

ة  ارة الدولی ة التج ھ غرف ادل   ICC بذلت د لتب سلوك الموح د ال ع قواع ا بوض ن قیامھ  م

  .)٤(UNCTADالبیانات التجاریة باستخدام الإرسال الإلكتروني المعروف باسم 

وبما أن السند العادي یثبت التصرفات التعاقدیة، فإنھ یمكن أن یؤدي سند الشحن 

ولھذا یتعین توافر مجموعة من البیانات المھمة في سند .  الدور ذاتھالبحري الإلكتروني

ة                 وانین البحری ب الق ا أغل صت علیھ ي ن ا ـ، والت نرى لاحقً ا س ي ـ كم شحن الإلكترون ال

ل والمرسل،       : المقارنة، ومن أھم ھذه البیانات     مكان وتاریخ إصدار الوثیقة، واسم الناق

                                                             
ردام مصطلح    وربم )١( د روت سر استخدام قواع ذا یف ل"ا ھ ستند النق ي  " م ة الت ة الورقی ى الوثیق عل

رن                  ن الق ا م ارف علیھ سمیة المتع ن الت ا ع ل عوضً د النق شاحن بمقتضى عق ى ال ل إل یصدرھا الناق
ستند            دة، لم سمیة الجدی و أن الت ذا ھ ي ھ سبب ف ل ال ري، ولع الثامن عشر، وھي وثیقة الشحن البح

ون المقصود منھا تغطیة النقل البحري فقط، وإنما یمكن أن تغطي نقل بحري متكامل مع النقل لن یك
 .وسائل أخرى للنقل مثل النقل متعدد الوسائط

ھ   /٨ یتفق ھذا مع نص المادة        )٢( ى أن يء    "أ من اتفاقیة روتردام، حیث نصت عل سجیل أي ش وز ت یج
حملھ بسجل نقل إلكتروني، شریطة أن یكون تقتضي ھذه الاتفاقیة بأن یشتمل علیھ مستند النقل أو ی     

 ".إصدار سجل النقل الإلكتروني واستخدامھ لاحقًا بموافقة الناقل والشاحن
ھ  /٨ وھو ما نصت علیھ المادة   )٣( جل    "ب من اتفاقیة روتردام، حیث نصت على أن دار س ون لإص ویك

ستن        دار م ر إص س أث ھ نف صریة أو إحالت سیطرة الح ي أو ال ل الإلكترون ل أوالنق ھ أو  د النق حیازت
 ".إحالتھ

اج      )٤( ارك وإنت ة بالجم ات الخاص ال البیان وطني لإدخ ام ال رف بالنظ ا یُع ا م رج منھ د خ ذه القواع  ھ
 .ASYCUDAحسابات الإیرادات، ویُعرف ھذا البرنامج باسم 
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ل    ة بالنق ل بالعمول ھ والوكی ل إلی ان    والمرس ام ومك ان القی اوینھم ومك دوا وعن  إن وج

رود           دد الط ا وع ا وخطورتھ اھرة وطبیعتھ ا الظ ضاعة، وحالتھ ف الب ول ووص الوص

  .)١(وأوزانھا، وأیة بیانات أخرى تقتضیھا ضرورة وطبیعة النقل

حاجة لھذه  ویُضاف لھذا بیانات أخرى كعدد النسخ الأصلیة للوثیقة، ولكن ھنا لا        

ند            النسخ نظرًا للطبیع   ي س ا ف م إیرادھ ن المھ ات م ذه البیان ل ھ سند، وك ة لل ة الإلكترونی

اة أن           ع مراع الشحن الإلكتروني، فھو أداة لإثبات عقد النقل البحري وإثبات شروطھ، م

عدم ذكر أحد البیانات الإلزامیة لا یفقد الوثیقة حجیتھا في الإثبات، ولا یخل ذلك بحقوق    

  .)٢(الذي لحق بھ بسببھاحاملھا حسن النیة في تعویض الضرر 

ند      ١٩٢٤كما نصت اتفاقیة بروكسل     ضمنھا س ین أن یت ي یتع ات الت  على البیان

ادة    ي الم شحن، ف م      /٣/٣ال لفًا، فمعظ ا س ي أوردناھ ات الت ي ذات البیان أ، ب، ج، وھ

  .)٣(التشریعات السابقة استقت أحكامھا من ذات الاتفاقیة

                                                             
 التي  من قانون التجارة البحریة المصري، وھي تتشابھ مع البیانات٢٠ وھذا ما نصت علیھ المادة )١(

ادة   ا الم صت علیھ ام    ٣٥ن صادر ع سي ال انون الفرن ن الق ادة ١٩٦٦ م ن /٣/٣، والم أ، ب، ج م
ام        ادة   ١٩٧١القانون البحري الإنجلیزي الصادر ع ري    /١٣٠٣، والم ل البح ة بالنق أ، ب، ج الخاص

 .١٩٣٦الإنجلیزي الصادر عام 
ة الم   ٢٠٢ وھذا ما نصت علیھ المادة  )٢( ارة البحری ن سند      من قانون التج رر م وز أن یح صري، فیج

ي             سخ الت دد الن ا ع ذكر فیھ ة، وی سخة موقع الشحن بناءً على طلب الشاحن عدة نسخ، وتكون كل ن
سخ       . حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى  ار الن داھا اعتب ضائع بمقتضى إح سلیم الب ویترتب على ت

ل  سبة للناق اة بالن رى ملغ ر س  . الأخ ى تحری سي عل انون الفرن ص الق ا ن سختین كم ن ن شحن م ند ال
ان            رى للرب شاحن وأخ دة لل ي       . أصلیتین على الأقل واح وانین الت سل ولا الق ة بروك نص اتفاقی م ت ول

ذلك                شحن، وك ا سند ال ي یصدر فیھ سخ الت أخذت منھا كالقانون الإنجلیزي والأمریكي على عدد الن
  :الحال في اتفاقیة ھامبورج، لمزید من التفصیل، راجع

W.LEE, P.R., P.165.  
(3) B.SVENSSON, P.R., P.15.  
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أن   ورغم ھذا مازالت المحاكم المصریة تعتد ب       م ب سند الشحن الإلكتروني، مع العل

م    انون رق سنة  ١٥الق ستندات       ٢٠٠٤ ل صحة الم ر ب د أق ي ق التوقیع الإلكترون اص ب  الخ

  . الإلكترونیة

ل      ي تجع ي، والت شحن الإلكترون ند ال ائف س ي وظ ا ھ م الآن م سؤال المھ   وال

ي               ھ ف ب علی ذي نجی ر ال ل البحري؟، وھو الأم رع  منھ أداة مھمة في وجود عقد النق الف

  .التالي

  الفرع الثاني
  وظائف سندات الشحن الإلكترونية

ند                  د س راجح، ویع رأي ال ا لل ان وفقً ود الإذع تدخل عقود النقل البحري ضمن عق

الشحن ركیزة من ركائز وجودھا، وبما أن سند الشحن البحري الإلكتروني یعد ذا طبیعة   

لى الصعید الدولي خاصةً بعد مغایرة عن سندات الشحن الورقیة، إلا أنھ صار لھ قبول ع

  .٢٠٠٨صدور قواعد روتردام 

ردام   د روت عت قواع د س ال   ٢٠٠٨وق ي مج ة ف ستجدات الحدیث ة الم ى مواكب  إل

تعمال الأوراق         ن اس ي ع ات، والتخل ا المعلوم ضة تكنولوجی ة، ونھ ارة الدولی التج

ائق ا          تعمال الوث ى اس ة عل صت الاتفاقی د ن ة  واستخدام الوسائل الإلكترونیة، فق لإلكترونی

ي       ل الإلكترون جل النق ل س ة، مث ة التقلیدی ائق الورقی ى الوث افة إل اب )١(بالإض ، والخط

  .)٢(الإلكتروني

                                                             
ة      )١( صال إلكترونی یلة ات ل بوس صدرھا الناق ر ی الة أو أكث ي رس واردة ف ات ال ك المعلوم ھ تل ي ب  یعن

 . من قواعد روتردام١٠، ٩بمقتضى عقد النقل، راجع المادتان 
 من ٣٥راجع المادة  یعني المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسیلة إلكترونیة، )٢(

 .قواعد روتردام
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ال            ي مج ستحدثات ف م الم ن أھ ا ـ م نرى لاحقً ا س ي ـ كم د الإلكترون د التعاق   ویع

الیف           ة التك ة وقل سرعة والدق صت   . )١(النقل البحري، فھو نظام عالمي یتمیز بال ذا ن ولھ

ا،       ٨ادة  الم سجیلھا إلكترونیً ن ت  من قواعد روتردام على أن أي وثیقة للنقل البحري یمك

  .ویكون لھا ذات القوة الثبوتیة والقانونیة للمستند الورقي

ائف          ھ ذات الوظ ون ل ي یك ري الإلكترون شحن البح ند ال أن س ول ب ا الق ویمكنن

  :الخاصة بسند الشحن الورقي، والتي یمكن إجمالھا في الآتي

  :  سند تمليك–أ 
ات            بكة المعلوم ر ش ل، یتحرر عب ة نق ي وثیق شحن البحري الإلكترون ند ال د س یع

ى           ون عل ذا یك ھ، ولھ ى المرسل إلی ضاعة إل الدولیة بین الشاحن والناقل بغیة إیصال الب

  .الحائز للسند التزام قانوني بتسلم البضاعة إلى المرسل إلیھ

ورتھ الو   ي ص ان ف واء أك شحن س ند ال ون س ورتھ  فیك ي ص ة أم ف ة التقلیدی رقی

  .)٢(الإلكترونیة سند ملكیة، ما لم یكن ھناك تحفظ بقید ھذه الوظیفة

انوني                ھ الق دره، ومخولاً لحامل ویتعین أن یكون سند الشحن نافذًا بحق من أص

ة      ند ملكی صبح س ى ی ا حت صرف فیھ ضاعة والت سلم الب ق بت ون  . الح ى ك افة إل بالإض

  .)٣(یًا، وأیضًا قابلیة السند للتداولالبضاعة معینة تعیینًا كاف

                                                             
د،         /  د )١( ة الجدی أمول، دار الجامع ع والم ین الواق ة ب شحن الإلكترونی محمد إبراھیم موسى، سندات ال

 .٦٥، ص٢٠٠٥الإسكندریة، 
(2) J.YANG, The Bill of Lading Functioning's the Contract of Carriage in 

English law, Journal of Korea Trade, August 2006, Vol.10, No.2, P.175. 
(3) J.YANG, P.R., P.178. 
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  : أداة لإثبات شحن البضاعة-ب
ل      ن الناق ع م یعد سند الشحن البحري الإلكتروني إیصال بالبضائع المشحونة موق

ورتھ            ي ص ع ف ام التوقی ائم مق ي ق ع الإلكترون ون التوقی ا یك ھ، وھن وب عن ن ین أو م

ضائع، یح        . التقلیدیة ة شحن الب ة      فھو أداة لإثبات عملی ات المتعلق ل البیان ى كام وي عل ت

  .)١(بالبضاعة المشحونة، من حیث مقدارھا وحالتھا عند وضعھا على السفینة

ضاعة    ویعتبر سند الشحن البحري مجرد إیصال صادر من الربان، یثبت فیھ أن ب

د         د أن یعھ صدر بع معینة قد تم شحنھا على سفینة من أجل نقلھا إلى جھة معینة، فھو ی

ذ        الشاحن بالب  ى أخ ة تحرص عل شریعات المقارن ضاعة إلى الناقل أو الربان، ومعظم الت

ذي حرره        . )٢(ھذه الوظیفة بعین الاعتبار  ي ال شحن البحري الإلكترون ند ال إن س ولھذا ف

م   ضاعة، وت ل الب د نق رم عق د أب ھ ق شاحن، بأن رف ال رئ ط شاحن یب سلیمھ لل ل وت الناق

  .جبھا یتسلم البضاعةشحنھا واستلم المرسل إلیھ نسخة ثالثة وبمو

  : أداة لإثبات عقد النقل البحري بين الشاحن والناقل-ج 
احب        وم ص ث یق یتداخل عقد النقل البحري مع سند الشحن في بعض الأحیان، حی

البضائع ـ الصغیرة عادة ـ بعملیة واحدة تتمثل في شحن البضاعة وإصدار سند الشحن،  

  .)٣(ة لإثبات العقد ولیس عقد النقل ذاتھورغم ھذا یبقى سند الشحن الإلكتروني وسیل

                                                             
(1) P.PAMEL & R.WILKINS, Bills of Lading vs Sea Way Bills, and the 

Himalaya Clause, Presented at the Federal court and Federal Court of 
Appeal, Canadian Maritime Law Association Seminar, Ottawa, April 
2011, P.2. 

(2)For More details for the position of legislations: W.LEE, P.R., 
PP.151:162. 

ة    /  د )٣( صاد، جامع محمود سمیر الشرقاوي، مركز المرسل إلیھ في سند الشحن، مجلة القانون والاقت
 .٤٣، ص١٩٦٧، ٣٧القاھرة، العدد الأول، السنة 
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ادة              صت الم د ن ضائع، فق ل للب ات الناق كما یعتبر سند الشحن الإلكتروني أداة لإثب

یلاً      "أ من قواعد روتردام على أنھ      /٤١ ي دل ل الإلكترون ل أو سجل النق یعتبر مستند النق

  ".ظاھرًا على تسلم الناقل البضائع حسبما ھو مبین في تفاصیل العقد

ي       ة، فف شحن الإلكترونی ندات ال ائف س ى وظ ة عل اكم الإنجلیزی دت المح د أك وق

ضیة   ضاء Grant V. Southwestern and County Propertiesق د الق  أك

شحن           سند ال ة ل ات المكون رض المعلوم از لع ود جھ رورة وج ى أن ض زي عل الإنجلی

سلب   ذا لا ی ن ھ ات، ولك ا المعلوم ت بھ ي كتب شفرة الت ل ال رورة تحلی شحن وض ند ال س

  .)١(قیمتھ القانونیة

ا أن       ین علین ي، یتع شحن الإلكترون ند ال ائف س ن وظ دیث ع رك الح ل أن نت وقب

ا رسم صور           سنى لن ى یت نعرض في عجالة لأنواع سند الشحن في صورتھ التقلیدیة حت

  .)٢(واضحة حول سند الشحن وبیان ماھیتھ

ھ،   یقصد بھ السند الذي یصدر باسم ش      : ـ سند الشحن الاسمي   ١ دد بعین خص مح

ة           ان المطالب ة لإمك ة اللازم صفة القانونی شخص بال ذا ال وفي ھذه الحالة لا یتمتع غیر ھ

ان              ادة ـ إلا إذا ك شكل ـ ع ذا ال شحن ھ ند ال ذ س ل، ولا یتخ ل الناق بتسلیم البضاعة من قب

ن             ن م ر، ولك ھ للغی ھ یجوز انتقال اة أن ع مراع دًا، م الشاحن أو المرسل إلیھ شخصًا واح

                                                             
(1)http://swarb.co.uk/grant-v-southwestern-and-county-properties-ltd-chd-

1974, 12-10-2012. 
(2) P.PAMEL & R.WLKINS, P.R., P.4.   
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ن          خلال ا یمك دني، وھو م انون الم  إتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص علیھا في الق

  .)١(تصوره في حالة سند الشحن الإلكتروني

ھ    ٢ شحن لحامل ند ال ین،       : ـ س صدر لإذن أو لأمر شخص مع ذي لا ی سند ال ھو ال

سلیم   ة أي الت رد المناول داول بمج ابلاً للت سند ق ون ال ھ، ویك ھ لحامل ھ أن ذكر فی ا ی  .وإنم

سلیم              ان ت ى الرب ین عل ث یتع ضاعة، حی سلیم الب ي ت ق ف ویعتبر حامل السند صاحب الح

ضاعة                    تلام الب ي اس ب ف دما یرغ شحن عن ند ال ھ س ر ل ذي یظھ البضاعة إلى الشخص ال

  . التي یتضمنھا السند

یاع    ویُعاب على ھذا السند أنھ لھ مخاطر تظھر في أن ضیاعھ أو  ي ض سرقتھ یعن

ت     ل         البضاعة، حیث قد لا ی سند لا یحم ون ال رًا لك ا نظ ات ملكیتھ شرعي إثب ا ال مكن مالكھ

ذا            صور وجود ھ لا یت ي ف اسمھ، وھو الأمر الذي لا یواجھھ حامل سند الشحن الإلكترون

  .النمط إلكترونیًا

ین،   ) لأمر(سند الشحن الإذنى ـ  ٣ وھو السند الذي صدر لأمر أو لإذن شخص مع

ر أو   ویمكن تداولھ بطریق التظھیر، فمجرد وج      سند      ود لفظ لأم ة ال ى قابلی ؤدي إل لإذن ی

ند                  ھ س ذي یمثل ق ال ل الح ذلك ینتق ة، وب أن الكمبیال أنھ ش ر ش للتداول عن طریق التظھی

 .)٢(الشحن إلى المظھر إلیھ

شحن             ند ال ال س ي مج ضاضة ف ویُضاف للتقسیم السابق تقسیم آخر لا نجد فیھ غ

  .)٣(عدمھالإلكتروني، وأساس ھذا التقسیم وجود تحفظات من 

                                                             
(1) M.DUBOVEC, The Problems and Possibilities for Using Electronic Bills 

of Lading as Collateral, Arizona Journal of International & 
Comparative Law Vol.23, No.2, 2006, P.438. 

 . وسوف نعرض لاحقًا لإمكانیة تطبیق سند الشحن الإلكتروني)٢(
(3) M.DUBOVEC, P.R, P.339. 
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ة     : ـ سند الشحن النظیف  ١ ي خان ات ف وھو السند الخالي من أیة شروط أو تحفظ

ي            ات الت ع البیان ف، أي أن جمی الملاحظات عن البضائع أو التعبئة، فھو سند شحن نظی

  .وردت بھ والمتعلقة بالبضاعة صحیحة

ضاعة      : ـ سند الشحن غیر النظیف    ٢ ات حول الب ذلك السند الذي أدرج بھ ملاحظ

 .ن قبل الناقل حول صحة البیانات التي قدمھا الشاحن كالوزن أو نوعیة البضاعةم

ھ        ان وظائف ك ببی ا ذل م أعقبن عرضنا في الصفحات السابقة لتعریف سند الشحن ث

  وأنواعھ، والسؤال الآن ما ھي آلیة عمل سند الشحن الإلكتروني؟

  المطلب الثاني
  آلية عمل سندات الشحن الإلكترونية

د   ذلت ال ة       ب ذ بدای ة من ائل الإلكترونی ة الرس ویر أنظم ة لتط اولات حثیث ول مح

صرف       ى م ث تبن ة، حی الثمانینیات من القرن الماضي فیما یتعلق بسندات الشحن البحری

Chase Monhatta  شروع یطًا     )١(Sea Docs م صرف وس ھ الم ون فی ذي یك  ال
                                                             

ة لھذه الحالة كمستودع،  ھذا المشروع استخدم المصرف كمكتب تسجیل مركزي أو بوصف أكثر دق)١(
  :حیث یودع الشاحن سند الشحن الورقي لدى المصرف، لمزید من التفصیل

E.GREINER, EDL and Tradition Bill of Lading, Faculty of Law, 
University of Cape Town, 1997, P.4.  

سلیم إ        Sea Docsومكتب  ة، وت شحن البحری ة سندات ال ستودع لحمای ھ م ن كون راف    فضلاً ع ى الأط ل
  :الذي یدعى، فھو في النھایة أنھ صاحب الحق بتسلم الشحنة، راجع

E.MUTHOW, The Impact of EDI on Bills of Lading, A Global Perspective 
on the Dynamics, Faculty of Law, University of Cape Town, 1997, P.26. 

ت        ویعمل ھذا النظام إلكترونیًا من وقت إیداع سندات         دھا كان سجیل وبع ب الت دى مكت ة ل شحن الورقی  ال
ین                ائل الاتصال ب ات لأن وس ادل البیان ي لتب ام إلكترون العملیات جمیعھا تتم إلكترونیا، إلا أنھ لم یكن نظ

أنھ فشل في جذب عدد  المتعاملین كانت تتم عن طریق التلكس، ولم تكن ھناك مشاكل حقیقیة للنظام، إلا
 .سات المالیة لضمان استمرار وجودهكبیر من التجار والمؤس



 

 

 

 

 

 ٣١٥

  .)١(لتي تجري علیھمركزیًا لاستقبال مستندات الشحن إلكترونیًا، وتسجیل التحولات ا

ام   ة ع دأت التجرب حن     ١٩٧٦وب سند ش ول ل و الوص و ھ دف المرج ان الھ ، وك

ذا              شلت، ورغم ھ ام وف ن ع ر م ة أكث دم التجرب م ت رول، ول إلكتروني في مجال قطاع البت

صرف        ین م ة ناجحة ب ا تجرب رى أنھ ة  Chase Monhattaمازال البعض ی ، والجمعی

ست     رول الم اقلات البت ة لأصحاب ن ا   )٢(INTER TANKOقلة الدولی ا معً ث كون ، حی

  .)٣(، ومقره في لندنSea Docs Registry Limitedمشروع 

فقات    ع ص روف أن جمی ن المع رول، فم ارة البت سھیل تج شروع ت اول الم د ح وق

البیع الخاصة بھ تتم أثناء شحنھ بالبحر، والتوثیق الورقي بطيء جدًا، فوجدت ضرورة       

ور   شحن ال سند ال دیل ل ن ب ث ع ب  . )٤(قيللبح صرف كمكت تخدم الم شروع اس ذا الم وھ

ھ،       ورقي لدی شحن ال ند ال للتوثیق والتسجیل یقوم بھذا الدور من خلال الشاحن بإیداع س

ل         . Sea Docsولدى مكتب  و یعم شحن، فھ ندات ال ة س شروع لحمای ھ م افة لكون بالإض

  .)٥(وكیلاً للأطراف المعنیة بصفقة الشحن

                                                             
(1) J.HIRE, New Attempts at Electronic Documentation in Transport 

Bolero, The End of the Experiment, The Feigning of the Future?, 
Master, Faculty of Law, University of Cape Town, 2001, P.9. 

(2) International Association of Independent Tanker Owners  
(3) M.DUBOVEC, The Problems and Possibilities for Using Electronic Bills 

of Lading as Collateral, Arizona Journal of International and 
Comparative Law, Vol.23, No.2, 2006, P.440. 

(4) E.MUTHOW, P.R., P.30. 
(5) J.HARRE, P.R., P.16. 



 

 

 

 

 

 ٣١٦

  :)١(لآتیةویسري النظام وفقًا للخطوات ا

ب  ١ دى مكت ودع ل ي ی حن ورق ند ش ل س دار الناق ر Sea Docsـ إص وم الأخی ، ویق

  .بضمان السند وحمایتھ

ة     ٢ فرة إلكترونی شاحن ش سلیم ال ك بت وم البن ھ   Codeـ یق ر إلی ا المظھ زود بھ ، ی

إبلاغ        )المشتري( ، ویرسل إشعار للمكتب یخبره بنیة التحویل، ویقوم المشتري ب

  .یل من خلال مطابقة الشفرة المرسلة إلیھالمكتب بقبول التحو

شحنة          -٣  یقوم المكتب بتسجیل اسم المشتري بوصفھ المالك الجدید، وعند وصول ال

ل         ان  (إلى میناء التفریغ، یرسل المكتب شفرة التعریف للناق ا للرب ضًا  )عملیً ، وأی

ق            ھ ح ي ل سلع الت ا لل فھ مالكً شحن، بوص سند ال ر ل شتري الأخی ى الم لھا إل یرس

  .تلامھا بواسطة الشفرة المرسلة إلیھاس

ات، ورغم      وكان ھذا النظام یعمل إلكترونیًا من لحظة الإیداع، وما       ن عملی ھ م تلت

ي     المعنى الحقیق ا ب ام إلكترونیً ذا النظ ن ھ م یك ذا ل ین   . ھ صال ب ائل الات ت وس د كان فق

م أس      . )٢(المتعاملین تتم عن طریق التلكس     اح، وأھ ام النج شلھ  ولم یكتب لھذا النظ باب ف

ار          ات التج شل     . ھو الخوف من المنافسة، وعدم ضمان سریة معلوم ن ف رغم م ى ال وعل

  .ھذا النظام إلا أنھ أثبت إمكانة استخدام سندات الشحن الإلكترونیة

ة      ١٩٩٠وفي عام    ، )٣(CMI ظھرت محاولة ثانیة من قبل اللجنة البحریة الدولی

شحن الإ  سندات ال د ل ع قواع ة بوض ت اللجن ث قام ةحی ا . لكترونی ة عملھ ت اللجن فكرس

                                                             
(1) E.MUTHOW, P.R., P.26. 
(2) M.DUBOVEC, P.R. P.448.  
(3) Comite Maritime International. 



 

 

 

 

 

 ٣١٧

ة     ة اختیاری لتسھیل التجارة البحریة والنقل الدولي وتحسینھما، وھذه القواعد ذات طبیع

  . )١(لا یكون لھا أي نفاذ إلا بدمجھا في عقود أطرافھا

ي       د ف ذه القواع یغت ھ شحن      ١١وص سندات ال ل ب ة العم ت آلی ادة بین  م

ذ       ن ھ داولھا، ولك ة ت اب       الإلكترونیة، وكیفی د خاصة بالإیج ن أي قواع ت م د خل ه القواع

ول داول  . والقب عوبة الت ور ص ي، وظھ ال التطبیق ي المج ا ف دم كفاءتھ رًا لع ونظ

ي ور       )٢(الإلكترون ي ظھ ا ف ت دورًا مھمً ا لعب ة إلا أنھ ود اللجن شل جھ اءت بالف د ب ، فق

  . )٣(مشروع البولیرو

ولیرو   شروع الب دف م ام  Bolero Projectیھ وفیر نظ ى ت ستندات  إل ن لم آم

ا         ة، ومنھ ة المختلف التجارة الإلكترونیة، ویستبدل ھذا النظام المستندات الورقیة التجاری

، مع وضع   Electronic Messagesسندات الشحن بسلسلة من الرسائل الإلكترونیة 

ولیرو               ام الب ستخدمي نظ ل م د لك ي شكل مجموعة قواع اءت ف ي ج الضوابط اللازمة الت

  . )٤(Rules Bookقواعد فیما یسمى بكتاب ال

                                                             
(1) E.MUTHOW, P.R., P.26. 

ارة    ١٩٩٤ البولیرو ھو مشروع تجریبي مولھ جزئیًا الاتحاد الأوربي عام   )٢( انون التج ان ق ، وھو بنی
ام    ن ع دیره  ١٩٩٩الدولیة، ودش شترك    Bolero International Limited، وی شروع م و م  ھ

ین   ن التفصیل،    Society for World Interbank, Financial Transactionsب د م ، لمزی
  : انظر

M.WINNIE, Lading without Bills, How Good is the Bolero Bill of Lading 
Australia, Bond Law Review, Vol.12, Issue 2, 2000, P.206. 

  :الشحن الإلكترونیة منشورة على الانترنت لسندت CMI قواعد )٣(
http//www.comitemaritime.org.  
(4) M.WINNIE, P.R., P.220 



 

 

 

 

 

 ٣١٨

ن                  ام م ستخدمي النظ ع م ین جمی لازم لتمك انوني ال ار الق وتوفر ھذه القواعد الإط

ة  ستندات الورقی تخدام الم ن اس ة م ائج المتحقق ى ذات النت صول عل ة . الح ن أھمی وتكم

ة        ذي    CMIقواعد اللجنة البحریة الدولیة بشأن سندات الشحن الإلكترونی ام ال ي النظ  ف

  . إمكانیة تداول سند الشحن الإلكترونيوصفتھ لتحقیق

ى        ل إل ھ الناق وتقدم القواعد نظامًا یقوم على أساس أن المفتاح الخاص الذي ینقل

سند        ي ال واردة ف ات ال ھ للبیان حائز سند الشحن الإلكتروني یسمح لحائزه أن ینقل حیازت

  .الإلكتروني إلى شخص آخر

لخاص، ویتم عمل مفتاح خاص جدید ووفقًا لھذا النظام یتم التخلص من المفتاح ا

د    للحامل الجدید، وبھذا الشكل یكون الحامل الأخیر للبیانات الإلكترونیة ھو الحائز الوحی

ھ           ا ل ي یخولھ وق الت ع الحق ستطیع ممارسة جمی ذي ی للمفتاح الخاص بھ، وھو وحده ال

لإلكتروني ومن خلال ھذا فإن أي إمكانة لتنازع سندات الشحن ا. سند الشحن الإلكتروني

  . )١(یتم استبعادھا بواسطة ھذا المفتاح الخاص

ة    سجلاً  _ وینشئ مشروع بولیرو ـ الذي یستند إلى قواعد اللجنة البحریة الدولی

ة           ائل الإلكترونی ع الرس ات وجمی ع العملی ب جمی ھ بالترتی سجل فی س   . مركزیًا ت ى عك فعل

ل       د النق وم أطراف عق ة لا یق ة الدولی ة البحری د اللجن سجل،  قواع اظ بال ري بالاحتف   البح

ا        . بل یودع لدى جھة محایدة     دد إلكترونیً ل، فھو یح د النق رام عق شاحن إب فعندما یرید ال

ي                 ة الت ات الإلكترونی ل البیان ل بعم وم الناق ضائع، فیق للناقل جمیع سمات ومواصفات الب

سجل الإل             ي ال ا ف م یودعھ دي ث شحن التقلی ند ال ي س ي  یملأ بھا الخانات المعتادة ف كترون

  . )٢(المركزي

                                                             
(1) M.DUBOVEC, P.R., P.448.  
(2) M.DUBOVEC, P.R., P.449. 



 

 

 

 

 

 ٣١٩

ات         ذه البیان وبالتالي فإنھ من الممكن للمستخدمین المسموح لھم بالاطلاع على ھ

ذكور   . مراجعة ھذه البیانات الإلكترونیة، وتعدیلھا     ومن ثم یكون من حق حامل السند الم

  .الذي سجل اسمھ في السجل المركزي أن یتداول سند الشحن الإلكتروني

ذا ا   ان لھ ق الأم ستخدمین      ویتحق سلم للم ي ت اد الت ة الاعتم طة ھیئ ام بواس لنظ

ا  ة محتواھ ة ومراجع ائل الإلكترونی اد الرس ن اعتم نھم م ة تمك ات إلكترونی ن . توقیع وم

ضائع،                  ي الب صرف ف شحن والت ند ال داول س ل ت د النق خلال ھذا النظام یمكن لأطراف عق

ة        م طریق ي تحققھ ي   وھي في الطریق، وذلك بفضل الأمان والسریة الت ادل الإلكترون التب

  .للبیانات، التي تضمن أن ھناك شخص واحد فقط یمكنھ ممارسة حقوقھ

  :تظهير سند الشحن الإلكتروني
شحن                ند ال داع س ل إی انوني یكف ي وق یم فن حرصت قواعد بولیرو على وضع تنظ

ة           ى ملكی رأ عل د تط ي ق رات الت ل التغی أول بك ا أولاً ب تم إخطارھ دة ی ة محای دى جھ ل

ن أصحاب           البضائع،   ذه الجھة م ى ھ رد إل ي ت ة الت ائل الإلكترونی ق الرس وذلك عن طری

سلم       ستحق ت ذي ی رف ال ضح الط ى أن یت و إل ذا النح ى ھ داول عل ستمر الت شأن، وی ال

  .البضائع، فتقوم ھذه الجھة بتسلیمھ البضائع

اظ       ان والحف ل الأم ة تكف وھكذا تمكنت منظمة بولیرو من وضع أداة قانونیة وتقنی

ة   على الس  ات الإلكترونی ن       . )١(ریة الكاملة للبیان ي ع شحن الإلكترون ند ال ي س ورغم تخل

داول           ن ت ھ یمك ي، فإن المعنى الحرف ر ب الشكل التقلیدي الذي یتم بھ التداول، وھو التظھی

التظھیر            داول ب ا الت ؤدي إلیھ ي ی ائج الت ى ذات النت ؤدي إل ن  . السند بوسائل أخرى ت وم

ند        خلال ھذا نجد أن قواعد البولی      داول س تم ت ھ ی ن خلال ل م ام متكام رو حاولت وضع نظ

  .الشحن البحري الإلكتروني
                                                             

(1) J.HARE, P.R., P.23. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

وفي سابقة تشریعیة استحدثت جمھوریة كوریا في سیاق عملیة إصلاح تشریعي    

ادة          ي الم ة، وھ شحن الإلكترونی  ٨٦٢مادة في قانونھا التجاري تتیح استخدام سندات ال

انون     ة للق وري المعدل ارة الك انون التج ن ق سنة ٩٧٤٦ م ي  ٢٠٠٧ ل صادرة ف  ٣ وال

ند     ٢٠٠٤أغسطس   ورقي وس شحن ال ند ال ، والتي نصت على المساواة القانونیة بین س

ي  شحن الإلكترون دیل   . )١(ال ذا التع ت ھ ي   وألحق در ف ي ص وم رئاس سطس ٤بمرس  أغ

 من المرسوم الرئاسي حیث نصت ٨/٢، وما یعنینا ھنا ھو ما نصت علیھ المادة     ٢٠٠٨

وز  ھ یج ى أن شغل   عل ى م ث إل أن یبع سند ب ر ال ي أن یظھ شحن الإلكترون ند ال ائز س لح

ل أن           السجل الإلكتروني رسالة یبلغھ فیھا نیتھ نقل ملكیة السجل الإلكتروني، وعلى الناق

ي        شحن الإلكترون سند ال شفر ل ف الم یبین في الرسالة معلومات المحال إلیھ ورقم التعری

  . )٢(الذي خصصھ مشغل السجل للسند

  :عمل نظام البوليروآلية 
شحن     CMIسبق نظام البولیرو محاولة اللجنة البحریة    ند ال ل س ان لحام ، وإذ ك

اه         ھ تج ذي ل د ال حق السیطرة على البضائع وحق تحویل السند، وحامل السند ھو الوحی

أي     : الناقل الحقوق الآتیة   تبدالھ ب ھ أو اس أن یطالبھ بتسلیم البضائع وتسمیة المرسل إلی

ن   .  في ذلك الشاحن نفسھطرف آخر بما  ل م وعند نقل حق السیطرة والتحویل یتم التعام

اص     اح خ لال مفت ن        . Private Keyخ ب ولا یمك ل متعاق ل حام اص بك اح خ ذا المفت ھ

ون               اص، ویك اح الخ ن المفت ى ضمان أم ل عل ل والناق ن الحام للحامل نقلھ، ویعمل كل م

ة للحا   الة إلكترونی د برس ال تأكی ا بإرس ل ملزمً اح   الناق ھ المفت در ل ذي ص ر ال ل الأخی م

اح          ون المفت ي أن یك ستخدمة         الخاص، وینبغ ائل م ة وس ن أی زًا ع ستقلاً وممی اص م الخ

                                                             
(1) M.DUBOVEC, P.R., P.450. 
(2) M.DUBOVEC, P.R., P.452. 



 

 

 

 

 

 ٣٢١

دخول     للتحقق من عقد النقل وحمایة       ستخدم وال أیة كلمة مرور، والتعرف على ھویة الم

  .)١(في شبكة المعلومات الدولیة من خلال أجھزة الكمبیوتر

ل          ویتم تسلیم البضائع وفقً    ى الحام ل إل ھ الناق ب إشعار یقدم ا لھذه القواعد بموج

ھ            یتضمن المكان المتوقع للتسلیم وزمانھ، وبموجب ھذا الإشعار یتم حصول المرسل إلی

  .على مفتاحھ الخاص

وكانت ھذه القواعد ھي البدایة لقواعد بولیرو، فقد اعتمدت علیھا قواعد بولیرو      

ولیر    . بصفة أساسیة  زي        وتتلخص قواعد نظام ب سجیل مرك ب ت ي وجود مكت وي  و ف یحت

ى،            ى الطرف الآخر المعن على شعبتین أحدھما تتلقى الرسائل من الأطراف، ویمررھا إل

ات            تم بعملی ة تھ شعبة الثانی ة، وال سندات الإلكترونی ة ال سجل حمل وھذه الشعبة تحتفظ ب

ستخدم        ام للم اح الع تفظ بالمفت ضاء إذ یح ن الأع ق  التحقق من الرسائل المرسلة م  للتحق

  .)٢(من الرسائل

دھما    ان أح ضو مفتاح ستخدم وع ل م ون لك ى أن یك شفیري عل ام الت وم النظ ویق

والمفتاح الخاص یكون لھ سمة خاصة لكل عضو، وھو الذي یحتفظ     . خاص والآخر عام  

ب    ستطیع مكت ھ ی ن طریق ستخدمین، وع ل الم روف لك ام مع اح الع ا المفت سریتھ، بینم ب

  . )٣(لالتسجیل التحقق من الرسائ

                                                             
(1) G.CHANDLER, International Efforts Towards the Facilitation of 

Electronic Commerce, See at, https://www.ic.gc.ca/eic/site/ecic-
ceac.nsf/eng/gv00378.html, P.8, 12-10-2010.  

(2) E.GREINER, P.R., P.6. 
(3) J.SUNDARAM, Paperless Trading in Shipping Practice, See at, 

http//www.martiminelegal.com, P.22, 12-10-2010. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

حن              ند ش شئ س ة، وین ات إلكترونی شحنة بتعلیم ل ال تلام الناق ذا اس ي ھ ویل
Bolero Bill of Lading    ن ل ع ى الناق ، عندما یوقع الناقل السند إلكترونیًا، ویعاد إل

طریق مكتب التسجیل، یقوم مكتب التسجیل بمراجعة التوقیع الإلكتروني للناقل والتحقق       
ال     منھ، ویتم إنشاء سند شحن إل      شاحن، وح كتروني مسجل ولھ رقم كودي ویمرر إلى ال

تأكید الشاحن قبول سند التسجیل، وبقبول الحامل الجدید لسند الشحن الإلكتروني یصبح 
  . ھو الحامل الجدید

ا               صفقات فیم ل ال ي بك اص إلكترون ي سجل خ وھكذا فإن مكتب التسجیل یحتفظ ف
د     یتعلق بسند شحن البولیرو الصادر، حتى یكون من       ائي، وق ل النھ ة الحام السھل معرف

شحن             سند ال ة ل رات لاحق ام بتظھی ي القی تم تعدیل ھذا النظام بحیث أصبح للناقل الحق ف
  .)١(بولیرو

ال     ي مج د ف ام الرائ و النظ د ھ ولیرو یع ام الب أن نظ ة ب ي النھای ول ف ا الق ویمكنن
دیث  وق. سندات الشحن الإلكترونیة، ولھذا یزداد استخدامھ یومًا بعد یوم      بل أن نترك الح

ي شروط وأطراف              ا ھ م م ا نطرح سؤال مھ ي فإنن شحن الإلكترون عن آلیة عمل سند ال
  سند الشحن البحري الإلكتروني؟

  المطلب الثالث
  إنشاء سندات الشحن البحري الإلكترونية

  :تمهيد وتقسيم
ي أن         ري الإلكترون شحن البح ند ال شاء س روط إن ین ش ل أن نب ا قب ین علین   یتع

ي           نبین أ  شحن البحري الإلكترون ند ال شاء س طراف ھذا السند بوصفھم الساعین نحو إن

  .وفقًا للشكل القانوني الصحیح

                                                             
(1) E.GREINER, P.R., P.6. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

ى           ة عل ة واقع ھ حقیق ة من ت البغی ا كان ي أیً ستند الإلكترون بح الم د أص   لق

ي،  . الصعید الدولي  ولھذا نظمت التشریعات المقارنة أشكال وتطبیقات المستند الإلكترون

ا اختل وعیة أم   إلا أنھ روطھا الموض واء ش صحتھا س ة ل شروط اللازم ي ال ت ف   ف

  .الشكلیة

  :وعلى ھذا الأساس فإننا نقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع ھي

  .أطراف سند الشحن البحري الإلكتروني: الفرع الأول

  .الشروط الموضوعیة لسند الشحن البحري الإلكتروني: الفرع الثاني

  .ة لسند الشحن البحري الإلكترونيالشروط الشكلی: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  أطراف سند الشحن البحري الإلكتروني

لغیره یسمى  یبرم عقد النقل البحري بین شخصین یرید الأول نقل البضاعة لھ أو   

ل  سمى الناق ا ی ام بنقلھ زم بالقی اني یلت شاحن، والث ستأجرًا  . ال ون م د یك ر ق ذا الأخی وھ

ت   ا سواء أكان سفینة أو مالكھ اقلاً     ل ل الأحوال ن ي ك سمى ف ر مجھزة، وی  مجھزة أم غی

ضاعة           سلیم الب وب ت شخص المطل و ال ھ فھ ا المرسل إلی مادام ھو الذي یتعھد بالنقل، أم

  .)١(إلیھ

شاحن     ل وال ا الناق شحن ھم ند ال ي س ذا أن طرف ي ھ ین   . یعن رم ب ل یب د النق فعق

شح    ي     الشاحن والناقل، أما الربان فھو وإن كان یوقع على سند ال ا ف یس طرفً ھ ل ن إلا أن

ل البحري       د النق رتبط   . عقد النقل، ویقتصر دوره على كونھ ممثلاً للناقل في عق فھو لا ی

                                                             
فؤاد العواني، صیغ التحكیم في سندات الشحن ومشارطات الإیجار، دار الحریة للطباعة، بغداد، /  د)١(

 .٩، ص١٩٩٢



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

بعلاقة مباشرة مع الشاحن بل یقوم بتنفیذ عقد النقل بوصفھ تابعًا للناقل وممثلاً لھ، فھو  

  .)١(رالمكلف بتنفیذ عقد النقل لصالح الناقل، وتقع الالتزامات على عاتق الأخی

  :)٢(یتبین لنا ھنا أن ھناك أفراد یتصلون بسند الشحن، ویمكن إجمالھم في الآتي

  : الناقل-١
ضائع      ل الب شاحن لنق ع ال د م مھ عق رم باس دًا أو أب رم عق خص أب ل ش و ك   ھ

ن           بحرًا، ویمكن أن یشمل مصطلح الناقل مقدم البضائع أو متعھد الوسائط الذي یتعاقد م

ل بحري لإن      ل البحري    الباطن مع ناق ة النق از مرحل د      . )٣(ج ھ قواع ذي أقرت ر ال وھو الأم

صل     ١٩٨المادة   ام الف  من قانون التجارة البحریة المصري الذي تنص على سریان أحك

زًا أو          سفینة أو مجھ ا لل ل مالكً ان الناق واء أك ري س ل البح د النق ى عق ھ عل اني فی الث

  .مستأجرًا لھا

  : الناقل الفعلي-٢
ادة  ام الم ا لأحك ل    وفقً صد بالناق امبورج یق ة ھ ن اتفاقی ة م رة الثانی ى الفق  الأول

ا        ل، كم ذا النق الفعلي كل شخص یكون الناقل عھد إلیھ بتنفیذ نقل البضائع أو جزء من ھ

  .یشمل كل شخص آخر عھد إلیھ الناقل بھذا التنفیذ

ي          ل الفعل سئولیة الناق یم م ا لتنظ وقد أفردت اتفاقیة ھامبورج المادة العاشرة منھ

  .لى خلاف الحال في قواعد اتفاقیة بروكسلع
                                                             

 .٦٨الشرقاوي، المرجع السابق، صمحمود سمیر /  د)١(
(2) T.NIKAKI, A New International Regime for Carriage of Goods by Sea, 

Contemporary, Certain, Inclusive and Efficient, or Just Another One for 
the Shelves?, Berkeley Journal of International Law, Vol.30, Issue 2, 
2012, P.303. 

 .٧٠محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص / د) ٣(
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  : الشاحن-٣
ف      ن وضع تعری خلت اتفاقیة بروكسل، وكذلك قانون التجارة البحریة المصري م

ھ               ا تعریف ة منھ رة الثانی ى الفق ادة الأول ي الم للشاحن، إلا أن اتفاقیة ھامبورج وضعت ف

ع   لھ، فعرفتھ بأنھ كل شخص أبرم أو أبرم باسمھ أو نیابة عنھ عقد     رًا م  نقل للبضائع بح

سلیم بواسطتھ أم            ك الت م ذل الناقل أو أي شخص آخر قام بتسلیم البضائع للناقل سواء أت

  .)١(باسمھ أم نیابة عنھ، وكانت تلك البضائع تتعلق بعقد النقل البحري

  : المرسل إليه-٤
شخص         ك ال ھ ذل ى أن امبورج عل عرفتھ المادة الأولى الفقرة الرابعة من اتفاقیة ھ

  .لذي لھ الحق في استلام البضائعا

ا           اك خلافً ن ھن ویذكر المرسل إلیھ عادةً من ضمن بیانات عقد النقل البحري، ولك

حول مركزه في عقد النقل ـ لیس محلھ دراستنا تلك ـ، إلا أن الراجح ھو أن المرسل إلیھ 

ت . ، إلا أنھ لھ حقوق ناتجة عن عقد النقل)٢(لیس طرفًا في سند الشحن  ة  وقد ذھب  محكم

أ                شحن یتكاف ند ال ي س أن ف د ذا ش ھ یع ي أن المرسل إلی ا إل النقض المصریة في حكم لھ

زه  ل    -مرك د النق ذ عق ب بتنفی ا یطال ذ      - حینم ھ من رتبط ب شاحن ی شاحن، وأن ال ز ال  ومرك

  .)٣(ارتباط الأخیر بھ

ورغم ھذا فإننا نتفق مع الرأي الفقھي الراجح القائل بأن المرسل إلیھ لیس طرفًا 
ا          في ل، أم شاحن والناق ا ال لیین ھم  عقد النقل، بموجب سند شحن، ویبقى الطرفین الأص

                                                             
(1) T.NIKAKI, P.R., P.310. 

 .١٠محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص/  د)٢(
ن  ١٩٧٥-١٩٧٠ مجموعة المبادئ القانونیة التي أقرتھا محكمة النقض في خمس سنوات        )٣( ، الطع

 .٥٩٨، ص٢١، سنة١٤/٤/١٩٧٠ق، جلسة ٣٦ لسنة ٥١رقم 
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ي        بقیة الحقوق الخاصة بأطراف أخرى كالحقوق والالتزامات الخاصة بالمرسل إلیھ، فھ
ادة         ص الم ع ن ذا م ق ھ ذا، ویتف ر ھ انوني یق ص ق ى ن ستند إل ادة )١(٢٠٧/٢ت ، والم

ي       . مصري من قانون التجارة البحریة ال     )٢(٢١٠/٣ ر ف ن الغی ھ م حیث یعتبر المرسل إلی
د               ا عق ا طرف شاحن ھم ل وال ان الناق ھ، وإذا ك شاحن ذات ان ھو ال بعض أحكامھ، إلا إذا ك
ع                ھ دون حاجة لتوقی وب عن ا ین ل أو م و الناق شحن ھ ند ال ى س النقل فإن الذي یوقع عل

  .الشاحن

شأ              ة لن شروط اللازم ي ال ا ھ ق سؤال، م ي الأف شحن   في النھایة یظھر ف ند ال ة س
  البحري الإلكتروني؟

  الفرع الثاني
  الشروط الموضوعية لسند الشحن البحري الإلكتروني

ادة    صت الم ھ       ٨٩ن ى أن صري عل دني الم انون الم ن الق د بمجرد أن    " م تم العق ی

یتبادل طرفان التعبیر عن إرادتین متطابقتین، مع مراعاة ما یقرره القانون فوق ذلك من 

م       ". د العقدأوضاع معینة لانعقا  اره، وأھ ا لآث د محققً ر العق ین یظھ فبمجرد تلاقي الإرادت

ستند      ب م أثر لعقد النقل البحري ھو تغییر مكان الشيء ونقلھ من جھة إلى أخرى بموج

ل  ل النق ضاعة مح ل للب سلم الناق ى ت ة عل شحن قرین ند ال د س ل، ویع د النق ت عق ، )٣(یثب

، وقد استمر تطور ھذا السند لیخرج من ویتبین في ھذا السند وصف البضاعة وبیاناتھا      

  .صورتھ التقلیدیة لیظھر في شكلھ الإلكتروني
                                                             

ھ       ٢٠٧/٢ تنص المادة    )١( ي أن ة المصري عل ارة البحری انون التج ذي     " من ق ھ ال ل إلی ر المرس ویعتب
 ."صدر السند باسمھ أو لأمره من الغیر في حكم ھذه المادة إلا إذا كان ھو الشاحن نفسھ

ھ       ٢١٠/٣ تنص المادة    )٢( ي أن ة المصري عل ارة البحری انون التج ذي     " من ق ھ ال ل إلی ر المرس ویعتب
 ".سند باسمھ أو لأمره من الغیر في حكم ھذه المادة إلا إذا كان ھو الشاحن نفسھصدر ال

(3) J.SENEKAL, The Electronic Bill of Lading, A Legal Perspective, 2010, 
See at, http://dspace.nwu.ac.za, 14-10-2012. 
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ووفقًا لھذا السند الإلكتروني یتفق الناقل والشاحن على تبادل البیانات إلكترونیًا،     
شحونة محل             ضاعة الم اف وشروط الب ي أوص شحن البحري الإلكترون ند ال ي س رد ف فی

د س . التعاق ذا ال ا أن ھ ظ ھن ان    ولاح ل كرب ة النق صلون بعملی خاص یت ھ أش رد فی ند لا ی
سفینة،         خاص ال ن أش ھ م ل البحري، إلا أن د النق ي عق ا ف یس طرفً ثلاً، فھو ل سفینة م ال
ل             شحن ھو مجرد تمثی ند ال ى س ھ عل ن توقیع ل، ولك أمور النق ویتصل بمالكھا للتداول ب

د الشحن، وأیضًا وكیل للناقل فھو مجرد ممثل لھ، كما أن المرسل إلیھ لیس طرفًا في سن      
  .)١(یعد طرفًا في سند الشحن البحري النقل فیسري علیھ أحكام الوكالة، ولا

ن             ول م اب والقب ي الإیج ب تلاق ویمكننا القول بأن إبرام عقد النقل البحري یتطل
ل                     زام بنق ھ الالت رد علی ا ی ى م ا عل ن دون غیرھم ل م شاحن والناق ا ال طرفي العقد، وھم

ان        فیصدر ا . البضاعة ا إذا ك ب، أم م الموج ول وعل ھ القب لإیجاب الذي یقابلھ ویتلاقى مع
ة،                 ة مؤمن ائط إلكترونی ین وس د ب تم التعاق ة فیجوز أن ی ائل الإلكترونی ر الوس التعاقد عب
ھ     ائل إبرام ر لوس ة دون النظ اره القانونی ا لآث ذًا منتجً حیحًا وناف د ص ون التعاق ویك

ة ر . )٢(الإلكترونی ون التعبی وز أن یك طة    یج ا بواس ا أو كلیً ول جزئیً اب والقب ن الإیج  ع
م بواسطة                ھ ت ذ لمجرد أن ھ للتنفی د صحتھ أو قابلیت د العق ة، ولا یفق المراسلة الإلكترونی

  .مراسلة إلكترونیة واحدة أو أكثر

ائل                 ر الوس د عب رام العق تم إب ھ ی ى أن ق ـ إل ھ ـ وبح ن الفق ب م ب جان د ذھ وق
دم        الإلكترونیة، بأن یصدر الإیجاب وی  ع ع ت م ي ذات الوق ب ف م الموج ول وعل قابلھ القب

ا لا           . اتحاد المكان  دا زمانً الأطراف اتح ة، ف ائل الإلكترونی سند بالوس رام ال ولھذا یصح إب
  .)٣(مكانًا، ولم یعد ھناك مجالاً للخلاف الفقھي حول صحة إبرام العقود إلكترونیًا

                                                             
(1) T.NIKAKI, P.R., P.310. 
(2) J.SENEKAL, P.R., P.13. 
(3) M.GISLER and Others, Legal Aspects of Electronic contracts, 2000, 

See at, http://ceur-ws.org/Vol-30/paper7.pdf, 11-10-2009. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

س      ع أطراف ال ة   ویُضاف لتوافر الإیجاب والقبول ضرورة تمت ة القانونی ند بالأھلی

ول      اب والقب ود الإیج ن وج یقن م ة للت ضمانات الإلكترونی وافر ال ذلك ت د، وك للتعاق

  .)١(الإلكتروني بصفة قانونیة وتقنیة صحیحة، ككلمات السر والشفرات وغیرھا

شحن البحري                سندات ال ا ل ا خاصً ومن أھم البنوك الإلكترونیة التي وضعت نظامً

ك   ة بن شحن        Sea Docsالإلكترونی ندات ال تقبال س ا لاس یطًا مركزیً د وس ث یع ، حی

ولیرو،            . الإلكترونیة وتسجیلھا  شروع الب ام م ذي وضعھ نظ سجیل ال بالإضافة لمكتب الت

  .وتضمن كل ھذه الأنظمة والبنوك ضمانات للتعامل بموجب سند الشحن الإلكتروني

ش       ند ال حن البحري  وإذا كان الإیجاب والقبول یعد أھما أركان وشروط وجود س

ري            شحن البح ند ال اد س شكلیة لانعق شروط ال ي ال ا ھ م م سؤال المھ ي، فال الإلكترون

  الإلكتروني؟

  الفرع الثالث
  الشروط الشكلية لسند الشحن البحري الإلكتروني

تعد الكتابة والتوقیع من  أھم الشروط الشكلیة لنشأة السند الإلكتروني ومن بینھا 

  . ویضاف إلیھا الشروط القانونیة الأخريسند الشحن البحري الإلكتروني،

  : الكتابة-أ
ة،          شریعات المقارن ب الت ي أغل ة ف صرفات القانونی ات الت تعتبر الكتابة شرطًا لإثب

د شكل      ولا یحول ھذا دون حق الأطراف في اختیار الشكل الذي یتم بھ الكتابة، إذ لا یوج

ستلزم  ثابت لھا، ولا یشترط الكتابة في وسیط ورقي، ولا    لوب     ی ین أو أس اع شكل مع  إتب

                                                             
(1) M.GISLER, P.R., P.6. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

ھ                   ة أطراف ي مواجھ ات ف وة الإثب سند ق نح ال ذا ـ لیم انون ھ شترط الق ا ی ین ـ م ة مع كتاب

  .)١(والغیر

ولابد وأن نوضح ھنا أن تفسیر مصطلح مستند یمتد لیشمل المستند الإلكتروني،      

 التقلیدي ذلك أن المستند لغویًا لا یقتصر على شكل معین، وإنما یشمل الكتابة بمفھومھا

  .)٢(والكتابة عن طریق الوسائل الإلكترونیة

ة     ة التقلیدی ة الیدوی ة بالطریق تم الكتاب شترط أن ت رق   . ولا ی ا بط یمكن إبرامھ ف

ة ھ       . إلكترونی صود من یس المق ا، ل كلاً معینً د ش ذ العق تلزامھا أن یأخ ن اس الغرض م ف

ثبات المعلومات علیھا، فكل وإنما تعد الدعامة الورقیة وسیلة لإ     . الدعامة الورقیة بذاتھا  

  .)٣(المطلوب ھو كون الكتابة مقروءة بسھولة مع إمكانة الرجوع إلیھا ونقلھا ونسخھا

ة        زات تقنی ضمن می د تت ة ق ة الإلكترونی ا أن الكتاب ح ھن ا أن نوض ین علین ویتع

لا               ة، ف ة الیدوی ا الكتاب ع بھ ي تتمت ضمانات الت اوز ال د تتج تضمن سلامتھا وصحتھا، وق

  .لازم بین فكرة الكتابة والورق بمعناه التقلیديیوجد ت

ستند                ى الم ة عل وة الثبوتی فاء الق رى صعوبة إض ي ی اك رأي فقھ ذا فھن ورغم ھ

ي وغرف      . الإلكتروني د الإلكترون وخاصةً في مجال المراسلة الإلكترونیة من خلال البری

ور       ستند ال ة الم س طبیع ھ نف ا ل رًا مكتوبً رك أث ا لا تت ة، إذ أنھ ة . )٤(قيالدردش فالكتاب

ارات             ام والإش ن الحروف والأرق الإلكترونیة وفقًا لھذا الرأي ھي عبارة عن مجموعة م

                                                             
 .١٥عبد العزیز المرسي حمود، المرجع السابق، ص/  د)١(

(2)J.WITTMANN, Electronic contracts, 2007, See at, 
www.wdwlaw.ca/electronic_contracts_1110, 1-2-2010. 

(3) J.WITTMANN, P.R., P.10. 
(4) M.MARIANNE, The Electronic Signatures in Global and National, 

Virginia Journal of law and technology, Summer 2001, P.63. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

ي         ة الت ة الورقی ي الدعام ة، وھ التي تدل على معنى معین، وتكون ثابتة على دعامة قوی

  .)١(تحتوي على بیانات معینة یذیلھا توقیع یدوي من جانب أطراف المستند

ا  ویمكن الرد علي الرأ   ي السابق بأن الغایة من استلزام أن یكون للعقد شكلاً معینً

ت               یلة لتثبی ة وس ة الورقی د الدعام ا تع ذاتھا، وإنم ة ب ة الورقی ھ الدعام صود ب لیس المق

ة             ع إمكان سھولة م روءة ب ة مق ون الكتاب ب أن تك ر یج المعلومات علیھا، فكل ما في الأم

ا    سخ منھ تخراج ن ا واس ا ونقلھ وع إلیھ وم    و. )٢(الرج ن المفھ ي ع ب التخل م یج ن ث م

ة                    رة الكتاب ین فك لازم ب د ت لا یوج ة ف ة الإلكترونی رة الكتاب ذ بفك التقلیدي للمستند، والأخ

وي      ة س ة الإلكترونی رفض الكتاب ي ل اس حقیق د أس دي، ولا یوج اه التقلی ورق بمعن وال

وفیر    لال ت بل  مجرد الخوف من إمكانیة التبدیل والتحریف، فكل ھذا یمكن تجنبھ من خ  س

  .)٣(الأمان التقنیة الكاملة لحمایة المستند الإلكتروني

وأیضًا تفادیًا للإشكالیات الخاصة بإثبات المستند الإلكتروني یمكن تحدید شخص   

تم       ) موثق إلكتروني (ثقة   ي ی ات الت ائق والبیان ضمون الوث یكون عملھ مراقبة وفحص م

ة،          ة الإلكترونی ة القانونی ي     تبادلھا بین أطراف العلاق شكل إلكترون ات ب وتخزین المعلوم

راف     ل الأط ن قب ت م ي أي وق ا ف ق منھ راد التحق دما یُ ا عن وع إلیھ ل الرج ضبط یكف من

  .)٤(المتعاقدة

                                                             
(1) M.MARIANNE, P.R., P.64. 
(2) T.SMEDINGHOFF, The Legal Challenges of Implementing Electronic 

Transactions, Uniform Commercial Code Law Journal, Vol.41, No.30, 
2008, P.123. 

ات         )٣( ن التطبیق ة م ن مجموع ارة ع و عب ذكي، وھ  وقد ظھر نظام حدیث یسمى المستند الإلكتروني ال
التحقق          سمح ب د، وی ن بع ستندات ع ن الم ز أم ات     المتطورة المھمة لتعزی ى موج اد عل ا بالاعتم  منھ

 .الرادیو، الأمر الذي یتیح سھولة تخزین المعلومات المھمة بأعلى معاییر الأمان
(4) J.WITTMANN, P.R., P.23. 



 

 

 

 

 

 ٣٣١

ونوضح ھنا أن الاتجاه الحدیث في الفقھ القانوني ذھب إلى المساواة بین الكتابة      

س          ارة الفرن ة التج ھ غرف ا فعلت ة، وھو م ة الیدوی ة والكتاب یم   الإلكترونی ال تنظ ي مج یة ف

ذي   وذجي ال د النم دت العق دما اعتم ستھلك، عن اجر والم ین الت ة ب املات الإلكترونی المع

ستند     داد الم ة لإع ة الیدوی ة الكتاب نفس وظیف ة ب ة الإلكترونی ام الكتاب ى قی ار إل أش

  .)١(الإلكتروني

شترط       ة ی ة الیدوی  أن وربما یرجع الخلاف الحقیقي إلى أن الاتجاه التقلیدي للكتاب

ستند      ي الم ة ف ضمن الثق ذا ی رى أن ھ ھ ی دوي، لأن ع ی ة بتوقی ستندات الورقی ذیل الم ت

ع           الورقي، ومع ھذا نجده یقبل أنماط من التوقیع تحمل قدرًا من المخاطرة كما في التوقی

ان       بالختم والبصمة، والسؤال المھم الآن كیف یمكن الرد على ھؤلاء، وكیف نضمن الأم

  المستند الإلكتروني؟من خلال التوقیع على 

  : التوقيع-ب
و                 ا ھ ع بم رار الموق شخص، وإق ة ال ین ھوی ا تعی دة منھ یؤدي التوقیع وظائف ع

ل         ن قب ھ م ع علی وب وموق و مكت ا ھ زام بم ا، والالت صول الرض سند، وح ي ال دون ف م

ند        . الشخص ذاتھ  سندات س فالتوقیع ھو حجر الزاویة في بناء أي سند، ومن بین ھذه ال

  . الإلكتروني، إلا أن التوقیع ھنا یأخذ صورة إلكترونیةالشحن البحري

ع      ستقلاً للتوقی ا م ا قانونیً راد تنظیمً ى إف ة إل شریعات المقارن ت الت د ذھب وق

یم              ات للتنظ اقي التطبیق رك ب ي، وت ستند الإلكترون ات الم د تطبیق الإلكتروني باعتباره أح
                                                             

ال      )١( و الح  وھناك من التشریعات المقارنة التي ساوت بین الكتابة الإلكترونیة والكتابة الورقیة كما ھ
ي فبر      صادر ف ي ال ر  في القانون الترك سنغافوري    ٢٠٠٤ای انون ال ذلك الق ن   ٢٠٠٧، وك د م ، ولمزی

  :التفصیل راجع على الإنترنت
https://www.fdic.gov/regulations/compliance/manual/pdf/X-3.1.pdf, 4-4-
2010. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

ذه الق  ین ھ ن ب ة، وم ات الإلكترونی ي بالمعلوم ام المعن زي: وانینالع انون الإنجلی  )١(الق

  .)٢(والقانون الأمریكي

 من قانون التجارة البحریة ما ٢٠٢وقد أورد المشرع المصري في نص المادة    

ن                   شحن م ند ال ي س ا ورد ف راف بم ي الاعت ة ف ر الكتاب یفید شرعیة الوسائل الأخرى غی

صحة  بیانات، فوفقًا لھذا النص یعترف المشرع المصري بالتوقیع الإلكترون      ي للاعتداد ب

  .البیانات الواردة في سند الشحن

سند         سبق ب راف الم ھ الاعت ي طیات ي ف التوقیع یخف راف ب ي أن الاعت ذا یعن وھ

ي           الشحن الإلكتروني، لأنھ لا یمكن استحداث نص تشریعي للاعتراف بالتوقیع الإلكترون

انون    . )٣(دون الاعتراف بالسند الذي تم التوقیع علیھ   ي أن الق ا یعن ف   مم صري لا یق الم

  .عائقًا أمام تطبیق اتفاقیة ھامبورج على سند الشحن الإلكتروني

ادة           صت الم د ن سي، فق انون   ١٠٦ولا یختلف الأمر كثیرًا في القانون الفرن ن ق  م

ائل         ك الوس ي ذل ا ف ة، بم واد التجاری ي الم ات ف ة الإثب دأ حری ى مب سي عل ارة الفرن التج

ضمانات     دم ال شرط أن تق ة ب ستندات   الإلكترونی واردة بالم ات ال صحة البیان ة ل الكافی

  .)٤(الإلكترونیة

                                                             
(1) S.BIYTHE, Digital Signature Law of the United Nations, European 

Union United Kingdom and United States, Richmond Journal of Law 
and Technology, Vol.6, Issue 2, 2005, P.6. 

(2) S.BIYTHE, P.R., P.12. 
كندریة،        /  د)٣( دة، الإس ة الجدی ي، دار الجامع شحن الإلكترون ند ال سن، س ي ح وزان عل ، ٢٠١٠س

 .١٠٢ص
(4) P.BAZIN, An Outline of the French Law on Digital Evidence, Digital 

Evidence and Electronic, Signature Law Review, Vol.5, 2006, P.179. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

ل،             د النق ات عق ي إثب فھ حجة ف ي بوص شحن الإلكترون ند ال وبتطبیق ذلك على س

شاحن     د ال ن ی ضائع م ل للب تلام الناق ات اس ي إثب وافر   . وف ھ ت داد ب شترط للاعت ھ ی فإن

ھ   الضمانات الكافیة حتى یتسنى الاعتراف بھ بوصفھ سندًا للشحن،  ن تحقیق  وھو ما یمك

سند،    شفیر ال لال ت ن خ سند م ة بال ات الخاص ي البیان ب ف دم التلاع مان ع لال ض ن خ م

  .)١(الناقل والشاحن ووضع رقم كودي سري خاص بھ لا یعلمھ إلا

ي         وقد حرص المشرع الإنجلیزي على وضع قاعدة خاصة بسند الشحن الإلكترون

یكفي ھذا النص وحده، بل لابد من قواعد  یسمح بقبولھ أمام القضاء، ولا )٢(١٩٩٢عام 

  .)٣(منظمة لھ خاصةً علي ضوء مشروع بولیرو

صادرة              زي ال انون الإنجلی ي الق ات ف د الإثب ھ قواع ا أقرت ع م سقًا م ذا مت أتي ھ   وی

ام  ستخرجات        ١٩٩٥ع ن الم صدر م ند ی ل س ة لك ة القانونی ت الحجی ث أعط ، حی

كان مستندًا  یلاً مقبولاً أمام المحاكم، كما لوكما أصبح التوقیع الإلكتروني دل . الإلكترونیة

  .)٤(ورقیًا

رقم   ا ب دار توجیھً ي إص ي عل س الأوروب ي والمجل ان الأوروب ا البرلم د حرص وق

دول              ٩٣/١٩٩٩ ده ال ب أن تعتم ذي یج ي ال ع الإلكترون انوني للتوقی  حددا فیھ الإطار الق

ا        ة المع ا بتنمی سمح لھ ي ی ة، ك ة الأوروبی ي المجموع ضاء ف ة الأع ملات التجاری

  .)٥(المأمونة
                                                             

(1) T.SMEDINGHOFF, P.R., P.140.  
(2) D.FABER, P.R., P.236. 
(3) J.SUNDARAM, P.R., P.4.  
(4) S.BIYTHE, P.R., P.12 
(5) A.BAROFSKY, The European Commission's Directive on Electronic 

Signature, Boston College, International and Comparative Law Review, 
Vol.24, Issue1, 2000, P.123. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

شخص         ة ال ویعد التوقیع الإلكتروني وسیلة إلكترونیة یمكن بمقتضاھا تحدید ھوی

ة  اره القانونی تج آث ي أن ین ھ ف ة لدی وافر النی ع ت ع م ھ التوقی سوب إلی ھ . المن د عرفت وق

م      سنة  ١٥المادة الأولي من القانون المصري رق ي    ٢٠٠٤ ل التوقیع الإلكترون اص ب  الخ

ما یوضع على محرر إلكتروني، ویتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات     "بأنھ

ره           ن غی زه ع ع ویمی د شخص الموق سمح بتحدی رد ی ابع متف ". أو غیرھا، ویكون لھا ط

  . )٣( والألماني)٢( والإنجلیزي)١(ویتقارب ھذا التعریف مع ما ورد في القانون الفرنسي

ون        ولم تشترط اتفاقیة ھامبورج أن یكون      ضًا یك ازت أی ل أج د، ب  التوقیع بخط الی

ة         ة أو إلكترونی ة آلی ادة      . )٤(التوقیع بأي طریق صت الم د ن ردام    ٣٨/٢فق د روت ن قواع  م

ذي             "على أنھ    شخص ال ل أو ال ي للناق ع الإلكترون ي التوقی ل الإلكترون ضمن سجل النق ی

ث ص           ن حی ع م سجل  یتصرف نیابة عنھ، وحدد ذلك التوقیع الإلكتروني ھویة الموق لتھ ب

  ".النقل الإلكتروني، ویبین أن الناقل قد أذن بسجل النقل الإلكتروني

ردام    د روت ھ قواع عت إلی ا س ع م سقًا م ذا مت أتي ھ ا ٢٠٠٨وی ي محاولتھ    ف

تعمال    ن اس ي ع ري، والتخل ل البح ال النق ي مج ة ف ستجدات الحدیث ة الم   لمواكب

ى    . الأوراق واستخدام الوسائل الإلكترونیة    صت عل د ن ة،    فق ائق الإلكترونی تعمال الوث اس

ي       ل الإلكترون جل النق ل س ة، مث ة التقلیدی ائق الورقی ى الوث افة إل اب )٥(بالإض ، والخط

                                                             
ا        )١( ة، وإنم ات الإلكترونی  لم یصدر المشرع الفرنسي تشریعًا خاصًا بالمحررات الإلكترونیة أو التوقیع

یق الكتابة لیشمل الكتابة عدل قواعد الإثبات في القانون المدني، وتبنى تعریفًا واسعًا للإثبات عن طر
 ). من القانون المدني الفرنسي٣١٦/٣المادة (الإلكترونیة 

(2) P.BAZIN, P.R., P.182. 
(3) S.BIYTHE, P.R., P.13. 
(4) M.MARIANN, P.R., P.70. 

ة      )٥( صال إلكترونی یلة ات ل بوس صدرھا الناق ر ی الة أو أكث ي رس واردة ف ات ال ك المعلوم ھ تل ي ب  یعن
 . من قواعد روتردام١٠، ٩ النقل، راجع المادة بمقتضى عقد



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

الم        . )١(الإلكتروني ي ع ستحدثات ف م الم ن أھ ویعد التعاقد الإلكتروني ـ كما بینا سابقًا ـ م

ف، وكذلك السریة، التجارة الدولیة، فھو نظام عالمي یتمیز بالسرعة والدقة وقلة التكالی 

ولھذا جاءت قواعد روتردام منظمة للمستندات الإلكترونیة في محاولة منھا لوضع أطر          

ادة    . )٢(للتعامل الإلكتروني في مجال النقل البحري     صت الم د ن ردام    ٨فق د روت ن قواع  م

على أن أي وثیقة للنقل البحري یمكن تسجیلھا إلكترونیًا، ویكون لھا ذات القوة الثبوتیة 

  .لمستند الورقيل

ع،      ویمكننا ھنا أن نشیر لبعض الصور الخاصة باستعمال وسیلة إلكترونیة للتوقی

  :)٣(ومنھا

الة              - ضمون رس ى م ة عل د الموافق ة تفی ي خان وتر ف الضغط على فأرة جھاز الكومبی

  .البیانات

 .التوقیع الیدوي على شاشة الجھاز -

 .شبكیة العینالتوقیع البیومتري الذي یعتمد على بصمات أصابع أو  -

ویلاحظ علي كافة التشریعات المقارنة أنھا كانت تتوسع في الوسائل التي تصلح    

ة          . لإجراء التوقیع الإلكتروني، وذلك بغیة توفیر مرونة أكبر في مجال التجارة الإلكترونی

ع             تخدام التوقی ة لاس ضمانة والحمای ن ال وع م ل ن ت أن تكف ب آخر حاول ن جان ا م ولكنھ

ي، فق  لال       الإلكترون ن خ ي، م ع الإلكترون ة للتوقی ة فاعلی شریعات المقارن ت الت د أعط

                                                             
 من ٣٥ یعني المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسیلة إلكترونیة، راجع المادة )١(

 .قواعد روتردام
 .٦٥محمد إبراھیم موسى، المرجع السابق، ص/  د)٢(
ي،       )٣( ع إلكترون ع        مع مراعاة عدم كون ھذه الصورة بمثابة توقی انون التوقی ي ق ھ ف ا للمقصود ب  وفقً

 .الإلكتروني المصري



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

ات      ي أو ھیئ التوثیق الإلكترون رف ب ا یُع لال م ن خ ع م ذا التوقی ق ھ رورة توثی ض

  .)١(التوثیق

  : الشروط القانونية-ج
ادة   صت الم ن       ٢٠٢ن ة م ى مجموع صري عل ري الم ارة البح انون التج ن ق  م

ضمنھا س  ین أن یت ي یتع ات الت ي البیان ري، وھ شحن البح دار  : ند ال اریخ إص ان وت مك

اوینھم،              د وعن ة إن وج ل بالعمول ھ والوكی ل، والمرسل، والمرسل إلی الوثیقة، اسم الناق

ا   دد طرودھ ضاعة وع ف الب ول وص ان الوص ام ومك ان القی ات . مك ذلك البیان ضاف ل وی

 قیمة الشيء الأخرى ومنھا عدد النسخ الأصلیة للوثیقة، الموعد المعني لمباشرة النقل،      

  .محل عقد النقل، أجرة النقل، المصروفات، وتوقیع الناقل أو من ینوب عنھ

ادة     ھ      ٣١/١ویتفق ھذا مع ما نصت علیھ الم ن أن ردام م ة روت ن اتفاقی زود  " م ی

د،         یل العق داد تفاص الشاحن الناقل في الوقت المناسب بالمعلومات الصحیحة اللازمة لإع

ا      ولإصدار مستندات النقل أو سجلا  شار إلیھ یل الم ا التفاص ا فیھ ت النقل الإلكترونیة، بم

رة  ي الفق ادة ) ١(ف ن الم و    ٣٦م ھ ھ د أن یل العق ي تفاص ذكر ف ذي ی رف ال م الط ، واس

ل أو    ستند النق صدر م ذي سی شخص ال م ال د، واس ھ إن وج ل إلی م المرس شاحن، واس ال

  ".سجل النقل الإلكتروني لأمره، إن وجد

صفحات القلیل    ي ال نا ف ي،  عرض شحن الإلكترون ند ال ف س سابقة لتعری ة ال

شائھ   روط إن ذا ش ھ، وك ة عمل نا لآلی م عرض ھ ث ند  . ووظائف سم س ل یت سؤال الآن ھ وال

ة أم لا؟  ي بالدولی ري الإلكترون شحن البح ب    . ال ي المطل ھ ف رض ل ذي نع ر ال و الأم وھ

  .التالي

                                                             
(1) D.FABER, P.R., P.226. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

  المطلب الرابع
  دولية سند الشحن البحري الإلكتروني

ى اء عل ر    درج الفقھ انوني وأخ ار ق اك معی دولي فھن د ال اییر للعق ع مع  وض

ذه       رض لھ نحاول أن نع ذلك س ا، ل ع بینھم تلط یجم ار مخ اك معی ا أن ھن صادي، كم اقت

ي،      المعاییر بصورة موجزة، حتى یتسنى لنا بیان مدى تحققھا في سند الشحن الإلكترون

ع   ة، م شحن الإلكترونی ندات ال م س اییر یلائ ذه المع ن ھ ة أي م ف ومعرف ان موق  بی

  .الاتفاقیات الدولیة والتشریعات المقارنة من ھذه المعاییر

  :المعيار القانوني: ًأولا
تعتبر العلاقة دولیة وفقًا لھذا المعیار، عندما تنطوي على عنصر أجنبي أو أكثر،         

ا          صرًا أجنبیً شمل عن د أطراف       . )١(فالعقد یكون دولیًا عندما ی صر أح ذا العن ون ھ د یك وق

د              العقد أو    ا العق م فیھ ي ت ة الت ر الدول ة غی ي دول ذه ف ھ أو تنفی د   . مكان إبرام ة ق فالدولی

  .موضوعھ تكون في أطراف العقد أو سببھ أو

سیتین       ن جن ل م شاحن والناق ان ال ا، إذا ك سند دولیً ون ال رأي یك ذا ال ا لھ ووفقً

ة  مختلفتین أو میناء التفریغ في دولة غیر دولة میناء الشحن أو السفینة تحمل عل     م دول

  .أجنبیة

شكل            ة ب فة الدولی باغ ص انون وإص ق الق ى تطبی ؤدي إل وینتقد ھذا المعیار لأنھ ی

ي               . آلي وجامد  ة، ف ن عناصر العلاق صر م بط بعن ا ارت ي كلم انون الأجنب ھ الق وینطبق فی

                                                             
كندریة،          /  د)١( ارف، الإس شأة المع ة، من ارة الدولی انون التج ي ق ة ف ب، دراس روت حبی ، ١٩٩٨ث

اض  / ؛ د٤١٩ص نعم ری د الم ؤاد عب ازع  / د& ف وانین وتن ازع الق یط وتن د، الوس امیة راش س
 .٤٤، ص ١٩٨٧ الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، الاختصاص القضائي



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

ة أو         حین أن العنصر الأجنبي في العقد قد یكون أمرًا عارضًا لا علاقة لھ بالتجارة الدولی

  .)١(مصالحھا

ن أن           د یمك ھ العق ي یحوی صر أجنب لذلك ذھب جانب من الفقھ إلى أنھ لیس كل عن

ي             لبیة ھ یضفي الصفة الدولیة على العقد، وإنما ھناك عناصر إیجابیة فاعلة وأخرى س

  .)٢(ویظل العقد داخلیًا لا تأثیر لھذا العنصر علیھ. والعدم سواء

صفة الأجن             أن تطرق ال ول ب ة ذات    ویذھب بعض الآراء إلى الق ة العقدی ة للعلاق بی

د آخر             ي عق ؤثرًا ف ون م د لا یك الأمر    . طابع نسبي، فما یكون مؤثرًا في عقد ق م ف ن ث وم

فاء                  ي إض دف أو ذاك ف ذا الھ ة ھ دى كفای در م ذي یق و ال ي الموضوع، فھ متروك لقاض

  .)٣(الصفة الدولیة على العقد

ثانيا
ً

  :المعيار الاقتصادي: 
اییر     ارة        یعد ھذا المعیار من المع ة التج ا حرك رة قوامھ ى فك وم عل ة، إذ یق الحدیث

دود    وال للح ور الأم بط      . وعب ة أو ارت ارة الدولی صالح التج ق بم ا إذا تعل د دولیً د یع فالعق

سیة أو        . )٤(بعملیة تتجاوز آثارھا نطاق الاقتصاد الوطني      ا لجن یم وزنً ار لا یق ذا المعی وھ

  .مكان إبرام أو تنفیذ العقد

                                                             
كندریة،   /  د )١( ة، الإس ، ١٩٩٤عكاشة عبد العال، قانون العملیات المصرفیة، دار المطبوعات الجامعی

 .٨٨ص
ي   /  د )٢( محمد ولید المصري، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة للقانون الأردن

ة  شریعات العربی ع الت ى،      م ة الأول ع، الطبع شر والتوزی د للن ة الحم سي، دار مكتب انون الفرن  والق
 .١٩٣، ص٢٠٠٠

(3) BESSON(S.), Droit International Privé, Contrat International, Faculté 
de Droit, Université de Génère, 2004, P.42. 

ارة ال   /  د)٤( ود التج ى عق ق عل ب التطبی انون الواج ادق، الق شام ص ارف،  ھ شأة المع ة، من دولی
 .٩٠، ص١٩٩٢الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

ا     ود              وإذا كان ھذا المعی ن العق ا م د وغیرھ ود التوری ب الأعم عق ي الغال م ف ر یلائ

ود           وء عق ى ض صعب عل ر ی ذا الأم دول، فھ ر ال وال عب ا رؤوس الأم ل فیھ ي تنتق الت

ة      الخدمات والعقود المصرفیة الدولیة التي یتم الوفاء بھا عن طریق المقاصة دون حرك

  .مد أو جزر للأموال

ار ع      ود      ولا نجد صعوبة في تطبیق ھذا المعی ة، فعق شحن الإلكترونی ندات ال ى س ل

وال            ضائع والأم د وجزر للب ة م ا حرك النقل البحري بموجب سندات الشحن تتضمن دائمً

  .)١(عبر الحدود، ویتضح ذلك من خلال أحكام القضاء الفرنسي في ھذا الصدد

ثالثا
ً

  :المعيار المختلط: 
انوني والاق          ارین الق ین المعی ع ب صادي یقوم ھذا المعیار على الجم ون   . ت ي یك فلك

دول        ود ل ة تع ة قانونی العقد الدولي وفقًا لھذا المعیار، فیجب أن یكون العقد مرتبط بأنظم

ارة      مختلفة، تھدف إلى نقل الخدمات والأموال عبر الحدود أو         صالح التج ق م ة تحقی بغی

  .)٢(الدولیة

د دول           ي تحدی ھ ف ي بعض أحكام ة  وقد ارتكن القضاء الفرنسي إلى ھذا المعیار ف ی

انوني             ام ق ن نظ أكثر م ھ  . العقد طبقًا للمعیار القانوني، لأن العلاقة ترتبط بعناصرھا ب لكن

استند أیضًا ـ في بعض أحكامھ ـ إلى المعیار الاقتصادي بغیة تشجیع انتقال الأموال عبر    

  .)٣(الحدود، والعمل علي دعم مصالح التجارة الدولیة

                                                             
(1) BESSON(S.), Op.Cit., P.45.  

 .١٩٤محمد ولید المصري، المرجع السابق، ص/   د)٢(
 ھذا المعیار، وقضت بدولیة ١٩٨٤/  /٩ وقد اتبعت محكمة استئناف باریس في حكمھا الصادر في )٣(

سویق      العقد المبرم في السوید بین شركة سویدیة وفرنس      ي ت ق ف رة الح ل الأخی یة تم بمقتضاه تخوی
 .المنتجات



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

ة ك      شحن البحری ندات ال ب س ي الغال ضمن ف صفة   وتت ك أن ال ارین، ذل لا المعی

یم     ل ق ضمن نق ھ یت ا أن ب، كم ن جان ر م ن أكث ة م ة القانونی ى العلاق رق إل ة تتط الأجنبی

  .وبضائع وأموال عبر الحدود مما یجعلھا متعلقة بمصالح التجارة الدولیة

رة        سواحل الكبی دول ذات ال ة ال إلا أنھ لا یتصور توافر المعیار الاقتصادي في حال

ل      وشبھ الجزر    ي لنق سي وأمریك ین فرن كأسترالیا وإنجلترا، فمثلاً إذا أبرم سند الشحن ب

وافر      رض ت ذا الف ي ھ ر، فف ي آخ اء أمریك ى مین ة إل واني الأمریكی د الم ن أح ضائع م ب

  .المعیار القانوني دون المعیار الاقتصادي

ند     ولھذا نجد من الأنسب الاعتداد بالمعیار القانوني لإضفاء صفة الدولیة على س

ى          ود إل ر یع ذا الأم اة أن ھ ع مراع ة، م الشحن البحري في صورتھ التقلیدیة والإلكترونی

زاع        ي الن صلھ ف د ف ھ عن تقدیر القاضي، فھو الذي یبحث في دولیة سند الشحن من عدم

  .بداءةً

م            دة، ول ة موح د قانونی ضع قواع م ت شحن ل سندات ال ورغم أن اتفاقیة بروكسل ل

ازع ال        ة        تنص على قواعد خاصة بتن د المادی ن القواع ة م ا وضعت حزم وانین، إلا أنھ ق

ین            ) الموضوعیة( تم ب ذي ی شحن البحري ال ند ال ب س المنظمة لعقد النقل البحري بموج

ة  ذه الاتفاقی ى ھ دقت عل ادة  . )١(دول ص ھ الم صت علی ا ن و م ن  ١٠وھ ة م ن الاتفاقی  م

دة           دول المتعاق دى ال ي إح صدر ف ند شحن ی سري ق . سریانھا على كل س ذه   ولا ت د ھ واع

شحن         ند ال ة س سؤال حول دولی ار ال الاتفاقیة إلا إذا كان سند الشحن دولیًا، ومن ھنا ص

  .علي ضوء أحكام ھذه الاتفاقیة

                                                             
دد     /  د )١( اھرة، الع عبد المنعم البد راوي، توحید القانون الخاص، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة الق

 .٦٢، ص١٩٦٠، ٣٠الأول، السنة 



 

 

 

 

 

 ٣٤١

ي             صدر ف ند شحن ی ل س ى ك ة عل ذه الاتفاقی ام ھ سري أحك فوفقًا للنص السابق ت

اء الت          شاحن أو مین ل أو ال سیة الناق ا بجن غ أو  دولة متعاقدة أو منضمة، ولا عبرة ھن فری

سفینة م ال راج     . عل ى إخ ت عل ي تحفظ دول الت ساحلیة لل ة ال ك الملاح ن ذل ستثنى م ویُ

ة      ق الاتفاقی اق تطبی ن نط ساحلیة م ة ال ادة    . الملاح نص الم ي ل سیر الحرف إلا أن التف

  .العاشرة من الاتفاقیة یؤدي إلى تعطیل القوانین الداخلیة

شح     ند ال ة س د دولی ار تحدی ول معی لاف ح ار خ ذا ث صوص  ولھ وء ن ي ض ن عل

 لا یكفي ، وإنما لابد من اختلاف ١٠الاتفاقیة، فظھر معیار شخصي یرى أن نص المادة    

ل البحري        جنسیة طرفي عقد النقل حتى تنطبق أحكام الاتفاقیة، فإذا كان طرفي عقد النق

بموجب سند الشحن البحري إنجلیزیین، فإن القانون الداخلي الإنجلیزي ھو الذي یطبق، 

  .)١( لھذا الرأي یشترط توافر ثلاث شروط لانطباق الاتفاقیةووفقًا

  .ـ صدور سند الشحن في دولة متعاقدة أو منضمة١

  .ـ أن یكون أطراف عقد النقل مختلفي الجنسیة٢

ى                  ٣ ضمة إل دة أو من ة متعاق سیة دول ا بجن ل متمتعً د النق ـ أن یتبع كل من أطراف عق

 .الاتفاقیة

 من ١٠إلى الاختلاف في الموانئ،  فتنص المادة  أما المعیار الموضوعي فیستند     

  :)٢(اتفاقیة بروكسل علي انطباق قواعدھا، إذا توافر شرطین

                                                             
(1) W.TETLEY, Jurisdiction Clauses and forum non Conventions in the 

carriage of Goods by sea, P.13, See at, 
https://www.mcgill.ca/files/maritimelaw/jurisdiction.pdf, 12-10-2010. 

(2) W.TETLEY, P.R., P.15. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

ادة     ١ ي الم ـ صدور سند الشحن في دولة متعاقدة أو دولة منضمة، وھو شرط ثابت ف

 . من الاتفاقیة١٠٢

الشرط الثاني يختلف وفقا للآتي - ١
ً

: 

ي د–أ  غ ف اء التفری شحن ومین اء ال سیة  مین ار لجن ین، ولا اعتب ین مختلفت ولت

غ أو    اء التفری شحن أو مین اء ال ن مین ل م ون ك ل، أو ك ة بالنق الأطراف المعنی

  .كلاھما یتبعان دولاً متعاقدة

 إذا تم النقل بین میناءین تابعین لدولة واحدة، فلا تنطبق الاتفاقیة إلا إذا وجد  -ب

  .عنصر یبرر ذلك كاختلاف جنسیة المتعاقدین

ار الموضوعي        وقد   . تباین الفقھ الفرنسي ما بین الأخذ بالمعیار الشخصي والمعی

تلاف                شترط اخ ھ ی رى أن ھ ی ب من صري، إلا أن الغال ھ الم ى الفق وقد امتد ھذا الخلاف إل

د         ي عق ون طرف سل، أي أن یك ة بروك جنسیة الأطراف لاعتبار النقل دولیًا بموجب اتفاقی

  .)١(نسیةالنقل أي الناقل والشاحن مختلفي الج

ادة            ال نص الم ن  ١٠وقد وضعت محكمة النقض المصریة شروط أخرى لإعم  م

  :)٢(اتفاقیة بروكسل، وأجملت ھذه الشروط في ثلاث

  .أن یحرر سند الشحن في دولة متعاقدة أو منضمة إلى الاتفاقیة -١

 .أن یكونا طرفا عقد النقل تابعین لدول متعاقدة -٢

 .تین مختلفتینأن یتم النقل بین میناءین تابعین لدول -٣

                                                             
كندریة،           /  د )١( ارف، الإس شأة المع ري، من اري والبح انون التج ي الق رات ف مصطفى كمال طھ، محاض

 .٣٧٢، ص١٩٦٠الطبعة الأولى، 
 .١٠٥٠، ص١٧، مجموعة محكمة النقض، السنة ١٠/٥/١٩٩٦ق، جلسة ٣١، ٣٠٣ الطعن رقم )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

ام         ق البحر ع ضائع بطری ذي  ١٩٢٤وفي إنجلترا عندما صدر قانون نقل الب ، وال

ن           ضائع م ل الب تبنى قواعد بروكسل، نص في المادة الأولى منھ على أنھ ینطبق على نق

دة، أم        میناء في بریطانیا وإیرلندا الشمالیة إلى أي میناء آخر سواء داخل المملكة المتح

انون   . )١(ا تكون الشحنة من میناء یقع فیھاخارجھا، أي عندم  ھ الق وھو ذات ما ذھب إلی

ام   صادر ع ر وال ق البح ن طری ضائع ع ل الب اص بنق ي الخ ى ١٩٣٦الأمریك نص عل ، ف

ات            ن الولای معیار دولیة العلاقة، فأكد أنھ ینطبق على جمیع شحنات التجارة الخارجیة م

  .)٢(المتحدة الأمریكیة وإلیھا

سل      ١٠٢ونصت المادة    ة بروك  من اتفاقیة لاھاي والتي تعد تطورًا حقیقیًا لاتفاقی

على أن قواعد ھذا البروتوكول تنطبق على كل سند شحن یتعلق بنقل بضائع بین موانئ 

  :تابعة لدولتین مختلفتین في الحالات الآتیة

  . إذا صدر سند الشحن في دولة متعاقدة–أ 

  .عاقدةب ـ أو إذا كان النقل من میناء في دولة مت

ذ       شریع آخر یأخ ج ـ أو إذا نص في سند الشحن على أن أحكام ھذه الاتفاقیة أو أي ت

  .بھا ھي التي تحكم العقد

وأیًا كانت جنسیة السفینة أو جنسیة الناقل أو جنسیة الشاحن أو جنسیة المرسل   

أن  ر ذي ش سیة آخ ھ أو جن ى    . إلی ة، عل ذه الاتفاقی ام ھ دة، أحك ة متعاق ل دول ق ك وتطب

ولا تخل ھذه المادة بحق أیة دولة متعاقدة في تطبیق ھذه . ات الشحن السابق ذكرھاسند

  .الاتفاقیة، على سندات الشحن غیر تلك الواردة في الفقرات السابقة

                                                             
(1) J.RAMBERG, The Future Law of Transport Operators and Service 

Providers, Stockholm Institute of Scandinavian Law, 2010, P.143. 
(2) J.RAMBERG, P.R., P.144. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

رة                 لا عب اي، ف دیل لاھ ب تع ة بموج ھ أھمی د ل م یع یعني ھذا أن معیار الشخصي ل

ى النق        اي عل د لاھ ابعین     لجنسیة الأطراف، ومن ثم تطبق قواع اءین ت ین مین دولي ب ل ال

  :)١(لدولتین مختلفتین في الحالات الآتیة

یس       ١ شحن، ول ند ال دور س ـ صدور سند الشحن في دولة متعاقدة، والعبرة بمكان ص

  .في مكان إبرام عقد النقل

ـ أن یبدأ النقل من میناء في دولة متعاقدة، حتى لو صدر سند الشحن في دولة غیر   ٢

  .النقل بدأ في میناء دولة متعاقدةمتعاقدة، طالما أن 

د     )٢(ـ انطباق الاتفاقیة بموجب شرط باراماونت     ٣ ق قواع ي تطبی ، أي حق الأطراف ف

 :الاتفاقیة على اتفاقھم، ویفرق الفقھ ھنا بین حالتین

ة،           –أ   ق الاتفاقی اق تطبی ن نط ساحلي م ل ال ت النق  إذا كانت الدولة تحفظت وأخرج

ول  ا بروتوك ھ لھ ا خول ا لم لیة وفقً ة الأص ع الاتفاقی ق ١٩٢٤ توقی إن تطبی ، ف

الشرط أو عدم تطبیقھ یخضع للقواعد العامة في القانون الداخلي، على أساس 

  .أنھ قانون إرادة المتعاقدین

ذًا،      -ب ون ناف شرط یك إن ال ساحلي، ف ل ال ى النق ت عل د تحفظ ة ق ن الدول م تك  إذا ل

ة        ذه الحال ي ھ سل ف ة بروك ساحلیة    ویجب تطبیق قواعد اتفاقی ى الملاحة ال عل

  .)٣(الداخلیة

                                                             
ر        /  د )١( دولي البح ل ال سني، النق ود ح كندریة،     أحمد محم ارف، الإس شأة المع ضائع، من ، ١٩٨٩ي للب

 .١٨٩ص
سند الشحن یخضع في تفسیره وتنفیذه للقواعد والأحكام المنصوص علیھا في اتفاقیة  یقصد بھ أن )٢(

نن     ١٩٦٨م تعدیل ١٩٢٤توحید بعض شروط سندات الشحن بروكسل         ر ق د آخ انون بل م أو أحكام ق
 .Paramount clause:جلیزیة، ویطلق علیھ بالإنأحكام ھذه الاتفاقیة

(3) W.TETLEY, P.R., P.17. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

ادة     -٤ ن الم رة م رة الأخی ا الفق صت علیھ ي ن ة الت ق  ١٠ الحال ي تتعل ة وھ  المعدل

  .)١(بتوسیع نطاق تطبیق الاتفاقیة، على حالات لا تنطبق علیھا

د    ارت قواع دھا، وص ة وقواع ي الاتفاقی اء ف ا ج زي بم انون الإنجلی ذ الق د أخ وق

انون     ام          الاتفاقیة جزءًا من ق ق البحر ع ن طری زي ع ضائع الإنجلی ل الب ذي  ١٩٧١ نق  ال

داخلي      ١٩٢٤ألغي قانون   انون ال ن الق ة، كجزء م ، وأدخل ھذا القانون نصوص الاتفاقی

  .)٢(١٩٦٨وفقًا لتعدیلات قواعد لاھاي ـ فسبي عام 

اي    وینطبق ھذا القانون على عقود النقل البحري ودون إخلال بقواعد اتفاقیة لاھ

ادة          عندما یكون  وافرت شروط الم  ١٠ میناء الشحن واقعًا في المملكة المتحدة، سواء ت

  .)٣(من الاتفاقیة أم لا، مما یعد توسیعًا في نطاق إعمال أحكام بروتوكول لاھاي

صادر      ١٦وذات الأمر نصت علیھ المادة   سي ال ة الفرن ارة البحری انون التج  من ق

میع عقود النقل التي تتم في میناء  فأكدت على أن القانون ینطبق على ج١٩٦٦في عام   

ا                ا فیھ سا طرفً ون فرن ة تك ضع لاتفاقی ي لا تخ ل   . فرنسي وإلى میناء فرنسي والت ي ك وف

  .)٤(الأحوال فإنھ ینطبق على عملیات النقل التي تخرج عن نطاق تطبیق تلك الاتفاقیة

صدیق علیھ              ة بمجرد الت د الاتفاقی ة، فقواع ع الاتفاقی نص م ذا ال ا ولا یتعارض ھ

صارت جزءًا من التشریع الداخلي، فتطبق حال تحقق شروط إعمالھا، وعندما لا تنطبق     
                                                             

(1) F.GAVIN, The Importance of Paramount Clauses, Card, London, 2013, 
P. 3. 

(2) W.TETLEY, P.R., P. 8. 
(3) J.RAMBERG, P.R., P.148. 
(4) F.SMEELE, Bills of Lading Contract under European National Laws, 

P.19, see at, 
https://www.academia.edu/1411235/Bill_of_Lading_Contracts_under_ 
European_National_Laws, 4-5-2012.  
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صوص          ى ن ذي تبن داخلي ال سي ال شروطھا یظھر في الأفق قواعد القانون البحري الفرن

  .ھذه الاتفاقیة

ولم تخرج مصر عن ھذا السیاق فصدقت على بروتوكول لاھاي ـ فسبي، ومن ثم  

صت ع       ي ن شروط الت د        أصبحت ال صوص تحدی ق بخ ة التطبی ادة العاشرة، واجب ا الم لیھ

  .دولیة العلاقة

ود                 ة بعق دة المتعلق م المتح ة الأم ام اتفاقی ھ أحك ویبقى أن نعرض ھنا لما جاءت ب

ردام            د روت ت بقواع ا عرف ا، وھو م النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیًا أو جزئیً

م   والمصدق علیھا بالجلسة الع ٢٠٠٨الصادرة عام    ي    ٦٧امة رق ة ف ة العام  ١١ للجمعی

    .٢٠٠٨دیسمبر 

ھ  ٥فقد نصت المادة  ا  ١" على أن ام  ـ رھنً ادة  بأحك ق  ،٦ الم ذه  تنطب ة  ھ  الاتفاقی

ى  ود  عل ل  عق ي  النق ون  الت ا  یك ان  فیھ ان   مك سلم ومك سلیم  الت ین  الت ي  واقع ین  ف  دولت

اء التفر  بحري نقل عملیة في التحمیل میناء فیھا ویكون مختلفتین، غ ومین ي  ی ة  ف  عملی

ان  إذا مختلفتین، دولتین في واقعین ذاتھا البحري النقل ن  أي ك اكن  م ع،   الأم ة یق  التالی

ا  د  وفقً ل،  لعق ي  النق ة  ف دة  دول ان  )أ: (متعاق سلم؛  مك اء  )ب(أو  الت ل؛  مین  )ج(أو التحمی

  .التفریغ میناء )د(أو التسلیم؛ مكان

ق ـ  ٢ ذه  تنطب ة  ھ ار  دون الاتفاقی سیة  اعتب ب  لجن ل  أو المرك  الأطراف  أو الناق

  ".مصلحة ذات أخرى أطراف أي أو إلیھ المرسل أوالشاحن  أو المنفذة

ق الأطراف        ى ح نص عل ویلاحظ أن ھذه المادة لم تأخذ بالمعیار الشخصي، ولم ت

ا    دم انطباقھ ة ع ي حال راحةً ف دھا ص وء لقواع ي اللج ذا لا. ف ق   إلا أن ھ ول دون ح یح

دھا ب ان لقواع ي الارتك راف ف شحن  الأط ند ال ى س ق عل ب التطبی انون الواج فھا الق وص

  .الإلكتروني الصادر في عقد النقل البحري الدولي
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ھ           ان تعریف لال بی ن خ ي، م شحن الإلكترون ند ال عرضنا في ھذا المبحث لماھیة س

ازع           ي لدراسة تن دخل الحقیق فھ الم سند بوص ذا ال ونشأتھ وكذا وظائفھ، ثم بینا دولیة ھ

  .لقضائي في شأن سند الشحن الإلكترونيالاختصاص التشریعي وا

ي،          شحن الإلكترون ولا یمكن لنا الحدیث عن القانون الواجب التطبیق على سند ال

احبة    د ص ي تع ھ، والت ة ب ات الخاص ي المنازع صل ف صة بالف ة المخت ان المحكم دون بی

ث          ي المبح الاختصاص في تطبیق القانون الواجب التطبیق على النزاع، ولھذا نعرض ف

  .تالي للمحكمة المختصة بالفصل في منازعات سند الشحن الإلكترونيال
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  المبحث الثاني
  الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة

  بسند الشحن البحري الإلكتروني
  

    :تمهيد وتقسيم
لابد وأن نوضح أن استخدام سند الشحن البحري الإلكتروني، لا یخرج عقد النقل  

ة و       اتق            البحري عن صورتھ التقلیدی ى ع ات عل وق والتزام ار وحق ن آث ھ م تج عن ا ین م

اریة         د البحري س ات العق ضائي بمنازع أطراف العقد، ولھذا تبقى قواعد الاختصاص الق

  .على كافة المنازعات المتصلة بھ

ة أن     وز للمحكم م یج ن ث ام، وم ام الع وعي بالنظ صاص الن د الاخت ق قواع وتتعل

ة تك  ي أي مرحل سھا، وف اء نف ن تلق ا م دعوىتثیرھ ا ال ذا لا . ون علیھ لاف ھ ى خ وعل

ي تنظر                ة الت الي لا یجوز للمحكم ام، وبالت ام الع ي بالنظ تتعلق قواعد الاختصاص المحل

دفع    سك بال وز التم سھا، ولا یج اء نف ن تلق ي م صاص المحل صدى للاخت دعوى أن تت ال

  .بالاختصاص المحلي إلا قبل الحدیث في الموضوع، وإلا سقط الحق فیھ

شحن              ولم تتضمن    سندات ال ة ب د المتعلق بعض القواع سل الخاصة ب ة بروك اتفاقی

ام   صادرة ع ق       ١٩٢٤ال ضائي المتعل صاص الق ة بالاخت سائل المتعلق د للم ة تحدی ، أی

بالمنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، وقد یكون بغیة المشرع الدولي من 

ذا   . عاتھا الداخلیةھذا ترك الأمر للدول الأعضاء لتنظیمھا من خلال تشری    لاف ھ وعلى خ

ة      سائل المتعلق ضائي للم صاص الق ة بالاخت د خاص امبورج قواع ة ھ عت اتفاقی وض

  .بالمنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري
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  :وعلى ھذا الأساس تم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین ھما  

   .قواعد الاختصاص القضائي وفقًا لقواعد اتفاقیة ھامبورج: المطلب الأول

اني ب الث وانین    : المطل صري والق انون الم ي الق ضائي ف صاص الق د الاخت قواع

  .المقارنة

  المطلب الأول
قواعد الاختصاص القضائي وفقا لقواعد اتفاقية هامبورج

ً
  

امبورج  د ھ ضمنت قواع د  ١٩٧٨ت ا عن وء إلیھ دعي اللج ن للم اكم یمك دة مح  ع

  .)١(لى أنھ من اتفاقیة ھامبورج ع٢١/١الاقتضاء، إذ نصت المادة 

دعي       -١" ة للم  في جمیع حالات التقاضي المتعلقة بنقل البضائع بموجب ھذه الاتفاقی

ع            ي تق ة الت انون الدول ا لق حسب اختیاره أن یقیم الدعوى أمام محكمة تكون وفقً

  :فیھا المحكمة ذات الاختصاص، ویدخل في نطاق ولایتھا أحد الأماكن الآتیة

ھ     دعي علی سي للم ل الرئی ل   أ ـ المح مي فالمح ل رس ل عم ھ مح ن ل م یك ، وإن ل

  .الاعتباري لإقامة المدعي علیھ

ل أو    ب ـ مكان إبرام العقد بشرط أن یكون للمدعي علیھ، وإن لم یكن لھ محل عم

  .فرع أو وكالة أبرم العقد عن طریق أي منھا

  .ج ـ میناء الشحن أو میناء التفریغ

  ." البحريدـ أي مكان آخر یعین لھذا الغرض في عقد النقل

                                                             
(1) United Nations Conventions on the Carriage of Goods by sea, Signed at 

Hamburg on  31-3-1978, and in force 1-11-1992. 
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ھ  ٢١/٢كما نصت المادة     ا )  أ: " من الاتفاقیة، على أن ن     خلاف سابقة م ام ال للأحك

ون         دة یك ة متعاق ي دول ان ف ھذه المادة، یجوز إقامة الدعوى أمام محاكم أي میناء أو مك

فینة أخرى       ة س تنادًا     الحجز قد وقع فیھ على السفینة الناقلة أو على أی ك اس نفس المال ل

ي            إلى قواعد القا   ب ف ھ یج ى أن دولي، عل انون ال د الق نون المطبقة في تلك الدولة وقواع

سب            دعوى ح ل ال ھ، بنق ھذه الحالة أن یقوم المدعي، بناءً على التماس من المدعى علی

رة       ي الفق ا ف شار إلیھ ي      ١ اختیاره، إلى إحدى المحاكم المختصة الم ادة، لك ذه الم ن ھ م

ة   إجراء ھذا النقل أنتقوم بالفصل في الدعوى، ولكن یتعین قبل      یقدم المدعى علیھ كفال

ق     دعي، ب   تكفي لضمان الوفاء بأي مبلغ یحكم بھ في الدعوى في وقت لاح صالح الم ) ل

اء   ة مین صل محكم ة أو       تف ة الكفال ة بكفای سائل المتعلق ع الم ي جمی ز ف ان الحج أو مك

  ".كفایتھا عدم

اي  د لاھ ضمن قواع م تت صاص الق١٩٢٤ل ة بالاخت صوص خاص ضائي أو  أي ن

یم  اص        . التحك رط خ ى إدراج ش اقلین عل اق الن ى اتف ل عل رى العم د ج ك فق ع ذل وم

ھ   بالاختصاص القضائي، ولكن اشترط فیھ أن یكون واضحًا، ولا       بس فی م تخرج   . )١(ل ول

ل  ١٩٧٩قواعد لاھاي المعدلة عام     عن سابقتھا، واكتفت بتأیید الشروط المدرجة من قب

  .)٢(الناقلین

ذه الن    ادة     یتضح من ھ ن الم ى م رة الأول ددت    ٢١صوص أن الفق ة ح ن الاتفاقی  م

صاص     . محكمة الدولة التي یجوز إقامة الدعوى أمامھا     ین اخت ار ب دعي الخی وجعلت للم

ذا        ین لھ ان المع ددتھا والمك ي ع محاكم إحدى الدول التي یقع في إقلیمھا أحد الأماكن الت

یس إلا        ر ل ان الأخی ري، والمك ل البح د النق ي عق رض ف اقي    الغ ى ب ضاف إل ارًا ی  خی

                                                             
(1) W.TETLEY, P.R., PP.111:1120. 
(2) W.TETLEY, P.R., P.861. 
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ة        . )١(الخیارات ة معین نص، دول ا ال ي أتاحھ فإذا اختار المدعي من بین ھذه الخیارات الت

ا        ا ومحلیً صة نوعیً ة المخت لإقامة الدعوى، فإن قانون ھذه الدولة ھو الذي یعین المحكم

  .بنظر النزاع

سفینة،             ى ال اء الحجز عل ة مین صاص محكم ة اخت رة الثانی ة  ثم نصت الفق وإمكان
ت                  ي كان سفینة الت ى ال ي الحجز عل ي تنظر ف قیام المدعي برفع دعواه أمام المحكمة الت
سفینة   سمى ال ي ت ل الت نفس الناق ة ل رى مملوك فینة أخ ري، أو س ل البح د النق ل عق مح

ع             )٢(الشقیقة ن بی ع ثم ي توزی شاركة ف ي الم ق ف ، للحصول على سند تنفیذي یخولھ الح
  .)٣(ائنین الآخرینالسفینة المحجوزة على الد

ي أي           دعوى ف ة ال ھ لا یجوز إقام ادة أن ن ذات الم ة م رة الثالث د أوضحت الفق وق
ى أن           اطلاً، عل د ب ذا یع لاف ھ ى خ اق عل مكان لم تحدده الفقرتان الأولي والثانیة، والاتف
ي                   ق ف ن الح دعوى م صة بنظر ال ن مخت م تك و ل ھذا لا یمنع محاكم الدولة المتعاقدة، ول

  .زم من تدابیر وقتیة أو وقائیةاتخاذ ما یل

ددة         اكم المح دى المح ام إح دعوى أم ع ال ونصت الفقرة الرابعة على أنھ إذا تم رف
في الفقرتین الأولي والثانیة من ذات المادة، أو إذا صدر حكم من المحاكم المذكورة فإنھ 
ول ذات            راف ح س الأط ین نف رى ب ة أخ ام محكم د أم ن جدی ا م ادة رفعھ وز إع لا یج

ي    الم وضوع، إلا في حالة ما إذا كان الحكم الذي سیصدر أو الذي صدر لا یمكن تنفیذه ف
  . )٤(ھذه الدولة

                                                             
ع،        /  د)١( شر والتوزی انون للن ر والق ري، دار الفك اص البح انون الخ د، الق د أحم ضیل محم د الف عب

 .١٢١، ص٢٠١١المنصورة، الطبعة الأولى، 
 .٢٤٦سوزان علي حسن، المرجع السابق، ص/  د)٢(

(3) W.TETLEY, P.R., P.8.  
، ٢٠٠٠محمد كمال حمدي، مسئولیة الناقل البحري للبضائع، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، /  د)٤(

 .٢٥٨ص
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ت،     ا كان رى مھم ضائیة أخ ة ق ى جھ راف عل اق الأط حة اتف ة ص رت الاتفاقی وأق

دأ      ا ، وتب ا وفعلیً ولكن بعد نشوء النزاع ولیس قبلھ، إذ یكون الأطراف أمام ضررًا حقیقیً

  . حول كیفیة التعویضالمفاوضات بینھما

اي  د لاھ ا أن قواع ین ھن د وأن نب ارة  ١٩٢٤ولاب ن أي إش ا م ا تمامً م خلوھ  رغ

ى                شتمل عل ا ت ستندة إلیھ ة الم ود البحری د أن معظم العق للاختصاص القضائي، فإننا نج

  .)١(نص صریح حول تحدید الاختصاص القضائي بالمنازعات الناشئة عنھا

ام    ة ھ أن اتفاقی ول ب ا الق د     ویمكنن ص تحدی ا یخ ا فیم زءًا مھم عت ج بورج وض

بب         الاختصاص المحلي لنظر دعوى المسئولیة المرفوعة ضد الناقل البحري، ویرجع س

صاص       ال الاخت ي مج شكلات ف ل الم نقص، وتقلی ة ال ة معالج ة الاتفاقی ى محاول ذا إل ھ

  .القضائي في دعاوى النقل البحري

ي       ضائي عل صاص الق ن الاخت دیث ع رك الح ل أن نت ة   وقب د اتفاقی وء قواع ض

دم           ردام، ورغم ع ھامبورج لابد، وأن نعرض لقواعد الاختصاص علي ضوء قواعد روت

  .دخول ھذه القواعد حیز التنفیذ بعد، إلا أننا نعرض لھا ببعض التفصیل

ا     " من ھذه القواعد على أنھ    ٦٦فقد نصت المادة     ل اتفاقً د النق ضمن عق إذا لم یت

، فیحق للمدعي أن ٧٢ أو المادة ٦٧ثل لأحكام المادة   بشأن اختیار حصري للمحكمة یمت    

ل       ى الناق ة عل ذه الاتفاقی ضى ھ ع     ) أ. (یرفع دعوى قضائیة بمقت صة یق ة مخت ام محكم أم

ھ  ٢ـ مقر الناقل أو، ١: ضمن نطاق ولایتھا أحد الأماكن التالیة   ـ مكان التسلم المتفق علی

ضائع   ٤ـ مكان التسلیم المتفق علیھ أو، ٣في عقد النقل أو،     ھ الب ـ المیناء الذي تحمل فی

ة أو،         على السفینة في البدایة، أو المیناء الذي تفرغ فیھ البضائع من السفینة في النھای

                                                             
(1) W.TETLEY, P.R., P.7.  
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ت     ) ب( أمام محكمة أو محاكم مختصة یعینھا اتفاق مبرم بین الشاحن والناقل لغرض الب

  ".فیما قد ینشأ بمقتضى ھذه الاتفاقیة من مطالبات تجاه الناقل

ح لنا أن الاتفاقیة  منحت الأطراف حق الاتفاق المسبق على اختیار المحكمة      یتض

ق            ون للأطراف ح ارات یك ن الاختی دد م المختصة، وفي غیاب ھذا الاتفاق نصت على ع

ق         . اللجوء لإحداھا  ة متف ى محكم ي اللجوء إل ق الأطراف ف ذا ح وزادت الاتفاقیة على ھ

ى    علیھا بعد نشوء النزاع، فقد نصت الفقرة     ة عل ن الاتفاقی الخامسة من المادة الثانیة م

  ". بعد نشوء النزاع، یجوز لطرفي النزاع أن یتفقا على أي محكمة مختصة"أنھ 

ا       سؤال م ھو   وإذا كان الحال كذلك علي ضوء قواعد القانون الدولي الاتفاقي، فال

  .الحال علي ضوء قواعد القانون المصري والتشریعات المقارنة

لھذه القوانین بمزید من التفاصیل یتعین علینا أن نبین أن معظم  وقبل أن نعرض    

و         ا ھ امبورج، كم ة ھ د اتفاقی صوصھا لقواع نھا لن د س ت عن ة ارتكن شریعات المقارن الت

سویدي      شریع ال ذا الت دي وك اك   . الحال في التشریع الدنمركي والتشریع الفنلن ا أن ھن كم

ة إل  ت بالإحال ي اكتف ة الت شریعات المقارن ن الت ي  م ال ف و الح ا ھ ة كم د الاتفاقی ى قواع

  .)١(١٩٩٤القانون المشترك للدولة الإسكندنافیة الصادر عام 

  المطلب الثاني
  قواعد الاختصاص القضائي في القانون المصري

  والقوانين المقارنة
ة       د المحكم صوص خاصة بتحدی لم یتضمن قانون التجارة البحریة المصري أي ن

ة المختصة نوعیًا بالنظر في ا     ة      . لمنازعات البحری ة العادی اكم الابتدائی ون المح ذا تك ولھ

                                                             
(1) W.TETLEY, P.R., P.8. 
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ا             ار أنھ ة باعتب ة بالملاحة البحری ات المتعلق ل المنازع ھي المختصة نوعیًا بالنظر في ك
دعاوى     ع ال ي جمی ر ف ة للنظ ة العام اكم ذات الولای صاص   . المح ا أن الاخت ظ ھن ویلاح

ذا      النوعي من النظام العام، ولھذا لا یجوز الاتفاق ع       لاف ھ ى خ ال عل ھ، والح لى مخالفت
  .في الاختصاص المحلي للمحاكم

ادة  صت الم د ن ھ  ٢٤٥وق ى أن صري عل ة الم ارة البحری انون التج ن ق ع " م ترف
ام              ا لأحك صة وفقً ة المخت ام المحكم البحر أم ضائع ب ل الب دة نق ن عق ئة ع الدعاوى الناش

سب اخت       ضًا ح وز أی ة، ویج ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ع   ق دعي أن ترف ار الم ی
غ أو          اء التفری الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التي یقع في دائرتھا میناء الشحن أو مین
المیناء الذي حجز فیھ على السفینة، ویقع باطلاً كل اتفاق سابق على قیام النزاع یقضي 

  ".تقییده بسلب المدعي الحق في ھذا الاختیار أو

شرع سابق أن الم نص ال ن ال ین م ة  یتب د العام ى القواع ر إل اد الأم صري أع  الم
ة                 ي محكم صة، ھ ة المخت ون المحكم م تك ن ث ة، وم ة والتجاری بقانون الإجراءات المدنی

ي نص     . مقر إقامة المدعي علیھ   ا ورد ف ا لم  ٢٩وفي الغالب الأعم یكون مقر الناقل وفقً
ادة     ھ الم ذت ب ا أخ و ذات م صري، وھ ات الم انون المرافع ن ق ان٤٠٨م ن الق ون  م

  .)١(الفرنسي

اكم      ین المح ثم جاءت ذات المادة لتنص على حق المدعي في اختیار محكمة من ب
ي ة وھ ت   : الآتی سفینة، وذیل ز ال اء حج غ أو مین اء التفری شحن أو مین اء ال ة مین محكم

ابق     ٢٤٥المادة   اق س  بنص یبین عدم جواز الاتفاق على خلاف ذلك، ویقع باطلاً كل اتف
ك       . ما نصت علیھ المادةعلى النزاع على خلاف   لاف ذل ي خ اق عل ي جواز الاتف مما یعن

ام     . بعد قیام النزاع  صادر ع دي ال انون الكن ھ   ٢٠٠١وھو ذات ما نص علیھ الق ي مادت  ف
٤٦.  

                                                             
(1) W.TETLEY, P.R., P.10. 
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ي          ا ف ن إجمالھ یعني ھذا أن المدعي لدیھ اختیار بین عدد من المحاكم، والتي یمك

  :الآتي

  : اختصاص محكمة جنسية المدعي عليه-١
ى          جرى ال  ع عل ي ترف دعاوى الت ي ال النظر ف ة ب اكم الدول صاص مح عمل على اخت

رعایاھا بغض النظر عن موطنھم، استنادًا إلى أن للدولة القدرة على كفالة آثار أحكامھا 

سیتھا  ین بجن ة المتمتع ي مواجھ ادة  . )١(ف ھ الم صت علی صاص ن ذا الاخت ن ٢٨٢وھ  م

ى  صري عل ة الم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ھق ة : " أن اكم الجمھوری تص مح تخ

ي         ة ف ل إقام وطن أو مح ھ م ن ل م یك و ل صري ول ى الم ع عل ي ترف دعاوى الت ر ال بنظ

  ".الجمھوریة

ذا           ان ھ صریة سواء ك سیة الم شخص بالجن ع ال وقد اكتفى ھذا النص بمجرد تمت

ولم ینص على أي ضابط . الشخص طبیعي أم معنوي لعقد الاختصاص للمحاكم المصریة

  .الموطن مدعي، فالعبرة ھنا بالجنسیة ولیس محل الإقامة أویتعلق بال

ارج، وسواء       ا بالخ یضاف لھذا أن الاختصاص یثبت ولو كان المدعي علیھ مقیمً

و      . أكان رافع الدعوى مصریًا أم أجنبیًا      صاص ول ذا الاخت ت ھ ة     كما یثب بب العلاق ان س ك

انو    ان الق واء أك ارج، وس ي الخ صر أو ف ي م شئ ف زاع من ل الن ب مح صري واج ن الم

  .)٢(التطبیق أم قانون أجنبي

                                                             
 .٤٣٨المرجع السابق، ص سامیة راشد،/ د& فؤاد عبد المنعم ریاض /  د)١(
، ١٩٨٥أحمد عبد الكریم سلامة، قانون العلاقات الخاصة الدولیة، المكتبة العالمیة، المنصورة، /  د)٢(

 .٧٠ص
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وء        ي اللج شحن ف ند ال راف س ق أط ى ح ة عل ا الأمریكی ة العلی دت المحكم د أك وق
سیة            ل الجن شاحن یحم ل أم ال واء الناق ھ ـ س دعي علی ان الم ة إذا ك اكم الأمریكی للمح

  .)١(الأمریكیة ـ، ویعد ھذا تطبیقًا للقواعد العامة للاختصاص القضائي

  :اص محكمة موطن أو محل إقامة المدعي عليه اختص-٢
ي          شحن الإلكترون ند ال رام س ة إب ي حال اء ف ن الفقھ ھ لا یرى جانب م ا     أن د م یوج

اكم                 دولي للمح ضائي ال صاص الق د الاخت ي تحدی ة ف د العام ، )٢(یبرر الخروج عن القواع
ا       لاً بم ھ، عم دعي علی ة الم  ھو  حیث یمكن رفع الدعوى أمام محكمة موطن أو محل إقام

الدولي، من أن المدعي یسعى إلى المدعي  مستقر علیھ في قانون المرافعات الداخلي أو      
  .)٣(علیھ في محكمتھ

ویذھب الرأي القائل بھذا الضابط إلى أن ھذا الاختصاص یؤدي إلى إكساب النفاذ 
ھ أو   دعي علی وطن الم وطني، فم ضاء ال ن الق صادرة م ام ال اذ   للأحك سھل اتخ ھ ی إقامت

ي              إجراءات ا  صري ف شرع الم ھ الم ذ ب ا أخ ھ، وھو م ى أموال ھ أو عل ي مواجھت ذ ف لتنفی
ادة  ھ  ٢٩الم ى أن صت عل ي ن صریة الت ات الم انون المرافع ن ق اكم " م تص مح تخ

ي            ة ف ل إقام وطن أو مح ھ م ذي ل ي ال ى الأجنب ع عل ي ترف دعاوى الت ة بال الجمھوری
  .)٤("الجمھوریة

                                                             
(1) Hartford Ins. Co. v. M/V.OOCL Bravery, F.3rd ed., AMC, 2nd cir., 

2001, P.549. 
ؤتمر      أحمد عبد /  د )٢( دم لم ث مق  الكریم سلامة، الإنترنت والقانون الدولي الخاص، فراق أم تلاق، بح

 ٣-١القانون والكمبیوتر والإنترنت، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، دبي     
 . وما بعدھا٣، ص٢٠٠٠مایو 

ى،   ھبة تامر محمود عبد االله، عقود التجارة الإلكترونیة، مكت   /  د )٣( ة الأول بة السنھوري، بغداد، الطبع
 .٢٦٨، ص٢٠١١

ام                )٤( ي ع صادر ف سري ال دولي السوی انون ال د الق ھ قواع ت غلی ا ذھب ھ   ١٩٨٧ وھو ذات م ي مادت  ف
 .الثالثة
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ض          ذا ال ال ھ د الموطن     إلا أن ھناك صعوبة قد تواجھ إعم صعوبة تحدی رًا ل ابط نظ

إلا أن ھذا الأمر لا یظھر في حالة عقد النقل البحري نظرًا لسھولة . في العالم الافتراضي 

ن          د ع شف بع م یك ي ل ع العمل تحدید موطن أطراف سند الشحن الإلكتروني، كما أن الواق

ل الب        ركات النق ب أن ش یین، فالغال دین افتراض ة أو متعاق ركات ملاحی ود ش ري وج ح

  .معروفة لأطراف النقل، محددة مراكز إدارتھا

ورغم ھذا فإن ھناك من یرى أن ھذا الافتراض غیر مقبول علي ضوء التطورات         

د أطراف                   )١(الحدیثة ي لأح صور وجود موطن افتراض ھ یت اء أن ن الفقھ ب م ، فیرى جان

ام الم        ل أم ضع العراقی دعي، السند، كذلك قد یصعب الوصول لموطن المدعي علیھ مما ی

انون لا         ا لق ھ، وطبقً ة ل ر معروف ة غی ویفاجئھ بضرورة رفع دعواه في دولة بعیدة، وبلغ

  .)٢(یتوقعھ

ي           ة ف ات الإلكترونی تخدام الخطاب ولھذا حاولت اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة باس

، وقبلھا قواعد القانون النموذج للتجارة الإلكترونیة ٢٠٠٥العقود الدولیة الصادرة عام  

صا  ام     ال دة ع م المتح ن الأم ي      ١٩٩٦درة ع ضاء ف ھ والق ھ الفق سترشد ب ار ی ع معی  وض

ع            د، م لة بالعق ق ص ر الأوث ار المق تحدید موطن الأطراف عبر شبكة الإنترنت، وھو معی

ة           ي مرحل ى ف د أو حت اء التعاق دثت أثن ي ح سات الت روف والملاب ار الظ ي الاعتب ذ ف الأخ

ل     د مث ل        ال: المفاوضات السابقة على التعاق ر العم ى مق ت عل ي تم ة الت لات البریدی مراس

  .أرقام الھواتف المتبادلة أثناء الصفقة أو

                                                             
(1)T.RODRIGUEZ, Applicable Law and Jurisdiction in Electronic 

Contracts, E market Services, 2010, P. 2.  
اھرة،         صفوان/  د )٢( ة، الق ة، دار النھضة العربی ارة الإلكترونی  حمزة الھواري، الأحكام القانونیة للتج

 .٣٥٩، ص٢٠١٢
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صاص      ا الاخت وم علیھ ولابد من التأكید ھنا أن ھذا المبدأ من أھم المبادئ التي یق

ا         یھ أمامھ ھ لیقاض دعي علی ة الم سعى لمحكم ذي ی و ال ھ ھ دعي علی ضائي، فالم . الق

راءة ذم        ن        وأساس ذلك أن الأصل ھو ب یس م س، ول ت العك ي أن یثب ھ إل دعي علی ة الم

ة،     واه كیدی ضح أن دع د یت ذي ق دعي ال ة الم ي محكم ھ إل دعي علی ذھب الم دل أن ی الع

  .ویتكبد المدعي علیھ نفقات الانتقال

ب      سبة للأجان صریة بالن ویلاحظ ھنا أن ھذا الضابط یعقد الاختصاص للمحاكم الم

اري      الذین لھم موطن أو محل إقامة في مصر، م   شخص الاعتب ة ال أن محل إقام ع العلم ب

تم               ك ی ع ذل شركة، وم سة أو ال رئیس للمؤس ز الإدارة ال د مرك یتم تحدیده من خلال تحدی

وطن         ة م رع أو لمحكم ذا الف دعوى بھ صلت ال رع إذا ات ة الف صاص لمحكم د الاخت عق

  .الوكالة إذا اتصلت الدعوى بالوكالة

داد  ى امت ة عل اكم الإنجلیزی ت المح د حرص ر  وق ا مق ة كونھ ي حال صاصھا ف  اخت

دابیر          اذ الت ة اتخ ي حال ة ف ر ملائم ا أكث ى أنھ دت عل ل البحري، وأك رئیس للناق ل ال العم

ة   ا              . )١(الوقتیة والتحفظی دیث لھ م ح ي حك دت ف ة وأك ا الإنجلیزی ة العلی ادت المحكم م ع ث

ھ لا          یم، فإن لان شرط التحك ة بط ي حال ون  على ضرورة احترام شرط التحكیم إلا أنھ ف یك

ر      ة مق ى محكم د اللجوء إل ضائي، ویع صاص الق د الاخت وء لقواع دعي إلا اللج ام الم أم

ضائي      صاص الق د الاخت ي تحدی رق ف سب الط و أن رئیس ھ تخدم  . )٢(الإدارة ال د اس وق

                                                             
(1) The Effect of Exclusive Jurisdiction Clauses on Package Limitation, 

Steamship Mutual, August 2000, See at, www.steamshipmutual.com, 12-
3-2012. 

(2) Arbitration vs. Jurisdiction, Incorporation into a Bill of Lading, 
Steamship Mutual November 2013, See at, www.steamshipmutual.com, 
13.12-2013. 
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ع             اط موق ي ارتب ة عل ضیة للدلال ن ق ر م ي أكث ات ف ام التلیفون ي أرق ضاء الأمریك الق

  .)١(إلكتروني بدولة معینة

  : محكمة إبرام العقد أو تنفيذه اختصاص-٣
ة                ارة الإلكترونی ات التج ة بمنازع اكم الوطنی دولي للمح صاص ال د الاخت یمكن عق

ود   ذه العق ذ ھ ل تنفی رام ومح ل إب ابطي مح ى ض تنادًا إل دولي اس ابع ال رًا . ذات الط ونظ

ان            ي الزم ین حاضرین ف رم ب و یب ي فھ شحن البحري الإلكترون للطبیعة الخاصة لسند ال

ال                   غائبی ي مج ة ف د المتبع ا للقواع تم وفقً د ی رام العق ان إب د مك إن تحدی ان، ف ن المك ن ع

القبول،     . عقود التجارة الإلكترونیة   ب ب ھ الموج م فی فالعقد یعد مبرمًا في المكان الذي عل

ویعتبر الموجب في عقود التجارة الإلكترونیة موجودًا دائمًا في بلد ھذا الطرف، وھو ما    

  .)٢(ي یثبتھ ھذا الطرف على صفحة الموجب بشبكة الإنترنتیتحقق بالقبول الذ

صاص،           ٢٤٥نصت المادة    ذا الاخت ى ھ صري عل ة الم ارة البحری انون التج  من ق

صة إذا          ة المخت ومن ثم تكون محكمة إبرام العقد من حقھا نظر الدعوى بوصفھا المحكم

رام            ان إب د مك ة    رفع المدعي علیھ دعواه أمامھا ولكن تظھر صعوبة تحدی ي حال د ف العق

  .سند الشحن الإلكتروني

لت      ات أرس وقد حسم قانون الأونسیترال النموذجي الأمر، فاعتبر أن رسالة البیان

في المكان الذي یقع فیھ مقر عمل المنشئ، فتعتبر أي رسالة البیانات أرسلت في المكان 

فیھ مقر عمل الذي یقع فیھ مقر عمل المنشئ، ویعتبر أنھا استلمت في المكان الذي یقع         

  .)٣(المرسل إلیھ
                                                             

(1) T.RODRIGUEZ, P.R., P.5. 
(2) J.RAMBERG, P.R., P.139. 

خلیل الساعدي، مشكلات التعاقد عبر شبكة الإنترنت، مكتبة السنھوري، بغداد، بدون سنة نشر، /  د)٣(
 .٦١ص
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ل              ل المرس ھ عم ع فی ذي یق ان ال ي المك ا ف ر مبرمً د یعتب ذا أن العق ن ھ ضح م ویت

ا          )١(إلیھ د، وفقً لة بموضوع العق ر ص ل الأكث ع العم سب لموق ، وفي حالة تعدد المواقع ین

ة    /١٥/٤لما ورد في المادة    ي حال ا ف أ من قانون الأونیسترال النموذجي، والتي جاء فیھ

رئیس    ت ل ال ز العم دولي مرك شرع ال دد الم د ح ب، فق ل للموج ز عم ن مرك ر م وافر أكث

ي         د الإلكترون رام العق ان إب س مك ن    . للموجب لاعتبار مكانھ الإقلیمي ھو نف م یك ا إذا ل أم

ذ          تم الأخ ھ، فی اص ب ل خ ر عم اك مق ن ھن م یك د أو ل تص بموضوع العق ل مخ ر عم للمق

ر    ن مق دلاً م اد ب ة المعت ان الإقام صرفات    بمك ة الت ي كاف ھ ف ل محل اد، ویح ل المعت العم

  .)٢(الخاصة بالعقد الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت

ل             ر عم ا مق ي بھ ة الت د، المحكم رام العق ة إب صود بمحكم إذا وفقًا لھذا یكون المق

  .الناقل بوصفھ مصدر الإیجاب في حالة سند الشحن الإلكتروني

لعقد المبرم، أو كان العقد واجب التنفیذ في ولا عبرة في ھذه الحالة بمكان تنفیذ ا  

د    رام العق ل إب ة مح ارج محكم ذ     . خ ة تنفی ي دول اكم ف تص المح ن أن تخ ھ یمك ر أن غی

الالتزامات التعاقدیة بصرف النظر عن مكان إبرام العقد، فقد تكون محكمة میناء الشحن    

ادة         صت الم ا ن سفینة كم اء حجز ال انون الت  ٢٤٥أو التفریغ أو مین ن ق ة    م ارة البحری ج

  . من القانون الفرنسي٤٦/٢المصري والمادة 

  : اختصاص محكمة الشحن-٤
دعي أن            ٢٤٥وفقًا لنص المادة     صري یجوز للم ة الم ارة البحری انون التج ن ق  م

یم      ى الإقل ع عل ضائع یق حن الب اء ش ت مین صریة إذا كان اكم الم ام المح واه أم ع دع یرف

                                                             
ى،      /  د )١( ة الأول كندریة، الطبع امعي، الإس خالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد الإلكتروني، دار الفكر الج

 .١٧٦بدون سنة نشر، ص
 .١٥٥دین، عقود التجارة الإلكترونیة، بدون دار نشر، بدون سنة نشر، صأحمد شرف ال/  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

ر     اء بنظ ذا المین ة ھ تص محكم صري، فتخ دعوىالم دأ   . ال ا لمب ا حقیقیً ذا تطبیقً د ھ ویع

  .اختصاص محكمة تنفیذ العقد، فالعقد بدء في تنفیذه وتم شحن البضاعة من ھذا المیناء

ام               ي ع صادر ف ترالي ال انون الاس سق الق ى ذات الن ار عل صت  ١٩٩١وقد س ، فن

  .)١( الفقرة ج على اختصاص محكمة میناء الشحن١١المادة 

شحن     ویُقصد بمیناء الشحن ا    وانئ ال دد م لمیناء الذي یتم تم فیھ الشحن، وقد تتع

ة     نظرًا لتعدد أجزاء الشحنة وشحنھا من عدة موانئ فیصبح رفع الدعوى أمام أي محكم

  .من محاكم ھذه الموانئ

  :ـ اختصاص محكمة ميناء التفريغ٥
ى            ھ عل ضاعة فی سلیم الب ویُقصد بھ المیناء الذي تم فیھ تفریغ البضاعة، أي تم ت

ي          رص ضاعة ف ل الب تم نق یف المیناء، وقد لا یكون میناء التسلیم ھو میناء التفریغ فقد ی

ي لا      سة ـ الت دول الحبی مرحلة لاحقة عن طریق البر لتصل لمكان المرسل إلیھ كما في ال

دعي           ون للم غ البحري، ویك اء التفری ا بمین العبرة ھن یوجد لھا أي موانئ أو شطآن ـ، ف

  .ة میناء التفریغ بوصفھا إحدى المحاكم المختصة بھذاحق رفع دعواه أمام محكم

ذا   ٢٤٥وھو ذات ما نصت علیھ المادة        صري، وك  من قانون التجارة البحریة الم

  . من القانون البحري المغربي١٧٧الفصل 

وقد قضت محكمة النقض المصریة باختصاص محكمة بور سعید الابتدائیة بنظر        

ل بحري      الدعوى التي تتلخص وقائعھا في قیام      ة وناق  عقد نقل بحري بین شركة أمریكی

م        ساحلیة رق ام ال ائدة الألغ ل ص شأن نق دة      ) ٣(ب ات المتح انز بالولای اء نیوأورلی ن مین م

وقضت بأن محكمة بورسعید الابتدائیة . الأمریكیة إلى میناء بورسعید على ظھر السفینة
                                                             

(1) Cargo Reporting and Clearance Requirements, Australian Customs 
and Border Protection service, See at, www.customs.gov/au, 10-11-2012. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

اء               فھا مین ا بوص اق بھ ذ الاتف ب تنفی ان یج ي ك ة الت تنادًا    تعد المحكم ك اس غ، وذل التفری

ادة  ادة  ٥٥للم ة والم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ن ق ارة ٢٤٥ م انون التج ن ق  م

  .)١(البحریة المصري

  ):الخضوع الاختياري( اختصاص المحكمة التي اتفق على اللجوء إليها - ٦
ى        صول عل ل الح ن أج دعي م ى الم سیر عل ى التی صاص إل د الاخت سعى قواع ت

د،             الحمایة الق  ك القواع ى تل ى الخروج عل صوم عل ین الخ ضائیة، وبذلك یمكن الاتفاق ب

ددتھا        ي ح ة الت وذلك بالاتفاق على تقریر الاختصاص لمحكمة أخرى على خلاف المحكم

د وأن    .  من قانون التجارة البحریة المصري     ٢٤٥المادة   اق لاب ویراعى ھنا أن ھذا الاتف

  .یھیكون لاحق على قیام النزاع ولیس سابق عل

ویرى جانب من الفقھاء أنھ من أجل أن ینتج الاتفاق على الاختصاص أثره فلابد     

  :)٢(من توافر شروط یمكن إجمالھا في الآتي

ل            ـ  ١ ى جع ق عل ي اتف ة الت زاع المطروح والمحكم ین الن ضرورة وجود رابطة جدیة ب

ذه             ل ھ صدد، ومث ذا ال ي ھ شروعة للأطراف ف صلحة م وافر م الاختصاص لھا أو ت

  .رابطة تتحقق بأسھل الوسائل أو الروابطال

ى      ـ ٢ اق عل ان الاتف واء أك شًا، س صاص غ ى الاخت اق عل وي الاتف ب ألا ینط یج

ضائي     صاص الق الاختصاص سابقًا أم لاحقًا على قیام النزاع، إلا أنھ في حالة الاخت

اق    . في العقود التجاریة الإلكترونیة    فیرى جانب من الفقھاء ضرورة أن یكون الاتف

                                                             
م  )١( ن رق سنة ٦٥٥ الطع سة ٧٠ ل ضائیة، جل س ٩/٢/٢٠١٠ ق ا ، الم ي قررتھ ادئ الت ن المب تحدث م

، محكمة النقض ٢٠١٢ حتى آخر دیسمبر ٢٠٠٣الدوائر المدنیة في مواد المرافعات، من أول ینایر 
 .٣٤المصریة، المكتب الفني، ص

 .٣٥٧صفوان حمزة الھواري، المرجع السابق، ص/  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

منیًا  یس ض ریحًا ول ام    . )١(ص صادر ع دي ال انون الكن ھ الق ب إلی ا ذھ و ذات م وھ

ق          . )٢(٤٦ في مادتھ    ٢٠٠١ ن ح ة م شریعات المقارن ھ الت صت علی ا ن وھو نفس م

ادة     ي الم ا ف صة كم ة المخت د المحكم ي تحدی راف ف الي  ٤الأط انون الإیط ن الق  م

ة  وأضاف المشرع الصیني نصًا یجیز اللجو   . ١٩٩٥الصادر عام    ء للمحاكم الأجنبی

  .)٣(بشرط المعاملة بالمثل

ام      بانیة ع ا الأس ة العلی دت المحكم ا أك ق     ٢٠٠٧كم ى ح ا عل د أحكامھ ي أح  ف

تنادًا       شحن اس ند ال ات س أن منازع ي ش ةً ف ا طواعی ى محاكمھ وء إل ي اللج راف ف الأط

  بشأن الاختصاص القضائي وتنفیذ الأحكام١٩٦٨لقواعد اتفاقیة بروكسل الصادرة عام 

ضًا    /١٧/١في المسائل المدنیة والتجاریة، وذلك وفقًا لأحكام المادة   ة، وأی ن الاتفاقی ج م

ادة  ام    ٣٢/١الم صادرة ع ضائي ال صاص الق شأن الاخت ي ب اد الأوروب ة الاتح ن لائح  م

٤(٢٠٠١(.  

، ١٩٢٤وربما كان ھذا المسلك التشریعي الوطني ھو نتاج لقواعد اتفاقیة لاھاي 

ت تمامً  ا خل رغم أنھ ضائي، إلا ف صاص الق ارة للاخت ن أي إش ق   ا م ى ح دت عل ا أك أنھ

ة             ود البحری د أن معظم العق ا نج الأطراف في اللجوء الاختیاري لمحكمة بعینھا، ومن ھن

ن            ئة ع ات الناش ضائي للمنازع التي تستند إلیھا تضع نصًا صریحًا حول الاختصاص الق

  .)٥(تلك العقود

                                                             
 .٢٧٠ھبة تامر عبد االله، المرجع السابق، ص/  د)١(

(2) W.TETLEY, P.R., P.12. 
(3) W.TETLEY, P.R., P.11. 
(4) S.ZABALETA, Validity of choice of Jurisdiction Clauses on Bills of 

Lading, See at, http://www.internationallawoffice.com, 2-2-2012. 
(5) W.TETLEY, P.R., P.7.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

ة اكم الأمریكی ھ المح ت إلی ا ذھب و م ضیة وھ ي ق ا، فف ي أحكامھ ، )١(Indussa ف

ل        انون نق قضت محكمة الاستئناف بأن اختیار محكمة أجنبیة في سند الشحن الخاضع لق

ي    ٣/٨البضائع الأمریكي فیھ انتھاك لأحكام المادة        ي الت ضائع الأمریك  من قانون نقل الب

سئ     ون  تنص على أن أي اتفاق في عقد نقل البضائع یتضمن إعفاء الناقل من الم ولیة یك

أثیر   دیم الت اطلاً وع ار        . )٢(ب رط اختی ى أن ش دت عل ة وأك اكم الأمریكی ادت المح م ع ث

ان      ار ك ن أن الاختی شف ع اھر الأوراق یك ادام ظ شروع وصحیح م ة م ة الأجنبی المحكم

ام           ع النظ ارض م صحیحًا لم یشبھ غش أو إذعان وكذلك تنفیذ العقد كان منصفًا، ولا یتع

  .)٣(العام

ن الع ضح م سابقة  یت اكم ال ن المح ین أي م ار ب دعي بالاختی سابق أن الم رض ال

ة    ة دول اره لمحكم د اختی صًا یفی ي ن حنھ الإلكترون ند ش ي س ورد ف واه أو أن ی ع دع لرف

ضوع              ة الخ ي حال ي ف نھم، ویراع زاع بی بعینھا أو اتفاق الأطراف علي ھذا بعد نشأة الن

اد        اق صریحًا، وبمجرد انعق ون الاتف اري أن یك ور     الاختی ة یث ة معین صاص لمحكم الاخت

السؤال المھم حول القانون الواجب التطبیق علي النزاع، وھو الأمر الذي نعرض لھ في       

  .المبحث التالي

                                                             
(1) For More Details about Article 19303/8 See at, D.NOURSE, A.U.S. 

Perspective on Charter Party Issues, delivered at International Bar 
Association Meeting, New Delhi, India, 1997, P.7. 

غ           )٢( شحنة بمبل رار ال ھ أن أض ل إلی اء المرس ي ادع  دولار ٢٦٠٠ وتتلخص وقائع الدعوى السابقة ف
  : لمزید من التفصیل راجعأمریكي ضد سفینة نرویجیة حجزت في جنوب نیویورك،

www.fcrl.edu/academic/maritimelaw/martime/V19.htm, 10-9-2010.  
(3)  Muller V. Swedish American Line Ltd, 224 F, 2nd, P.806. 
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  المبحث الثاني
 القانون الواجب التطبيق على سند الشحن البحري الإلكتروني

  

    :تمهيد وتقسيم
ستدعي تح          شكلات ت دة م ة ع شحن الإلكترونی ب    تثیر سندات ال انون الواج د الق دی

ستندات     التطبیق، من بینھا مشكلة التداول الإلكتروني، وھل من الممكن أن تلبي ھذه الم

ى           ق عل ب التطبی انون الواج ھذه الوظیفة التي ارتبطت بالمستندات الورقیة؟ وما ھو الق

  كل ھذه المسائل؟

ون أ       ة یك شحن الإلكترونی ندات ال م س ذي یحك انون ال د الق شكلة تحدی ر إن م كث

ین أطراف لا          د ب ق بالتعاق صعوبة منھ في سندات الشحن العادیة الورقیة، فالمسألة تتعل

ذا المفھوم     دي لھ المعنى التقلی د ب س واح م مجل ي   . یجمعھ ین حاضرین ف تم ب د ی فالتعاق

صیل                    ن التف د م ا بمزی ي نعرض لھ سائل الت ن الم ا م ان، وغیرھ الزمان غائبین في المك

سن  ة ل ة الخاص رًا للطبیع بكة   نظ لال ش ن خ ھ م تم إبرام ھ ی ي، ولكون شحن الإلكترون د ال

  .الإنترنت

نھج        ویرى بعض الفقھ أن الطبیعة غیر المادیة لشبكة الإنترنت، لا تنسجم مع الم

وانین     وم        . )١(التقلیدي لقواعد تنازع الق ة یق ي صورتھ التقلیدی وانین ف ازع الق نھج تن فم

یمیة مستقلة ذات سیادة وتشریع داخلي على افتراض تقسیم المجتمع الدولي لوحدات إقل

مستقل، ونشوء علاقات بین أفراد ھذه الوحدات الإقلیمیة، مما یستوجب ضرورة البحث     

                                                             
ارة الإلكتر  /  د )١( انون         أشرف وفا، عقود التج ة المصریة للق اص، المجل دولي الخ انون ال ي الق ة ف ونی

 .٢٠٨: ٢٠٧، ص٢٠٠١، ٥٧الدولي، المجلد 



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

وانین    .عن النظام القانوني الذي یحكم العلاقات المذكورة      ق الق ة تطبی ومن مصلحة الدول

صالح   ومن ثم كان ھناك حاجة للتوفیق. الصادرة منھا، تحقیقًا لمصالح رعایاھا  ین الم  ب

ا        ام إلیھ ن الاحتك وعیة یمك وابط موض ى ض اد عل لال الاعتم ن خ ك م ة، وذل المتعارض

انون       . لتحدید القانون الواجب التطبیق    دد الق ذي یح وانین ال ازع الق نھج تن ولھذا ظھر م

ام         ة بالنظ ة الخاصة الدولی واجب التطبیق من خلال قواعد إسناد تلحق العلاقات القانونی

وانین المتنازعة         القانوني الملا  ي الق صالح المتعارضة ف ین الم ئم في محاولة للتنسیق ب

  .في ھذا الشأن

لا               ة ب بكة عالمی فھا ش ت بوص بكة الإنترن ر ش د عب ة الخاصة للتعاق ونظرًا للطبیع

ا حدود فاصلة، فھي كیان غیر محسوس لا یمكن        . حصره وسیطرتھ في إقلیم دولة بعینھ

ة العقدیة التي تتم من خلالھا داخل إقلیم دولة معینة، مما یؤدي إلى صعوبة تركیز العلاق     

ز        و تركی دولي ھ د ال ى العق ق عل ب التطبی انون الواج د الق ي تحدی ین أن الأصل ف ي ح ف

ذا     . العلاقة العقدیة في إقلیم معین     وذلك من أجل إسناد العقد إلى النظام القانوني لدولة ھ

. افر مع المنھج التقلیدي لتنازع القوانینالإقلیم، ولھذا نجد أن طبیعة شبكة الإنترنت تتن      

ة                صبغة العالمی سم بال انون موضوعي یت ن ق وھذا دعي جانب من الفقھاء إلى البحث ع

  .)١(بعیدًا عن قواعد القانون الدولي الخاص التقلیدیة الوطنیة

نھج           ن ھجر م وعلى خلاف الرأي السابق یذھب جانب من الفقھاء إلى أنھ لا یمك

ت  ذي ی ناد ال ات    الإس ى المنازع ق عل ب التطبی وطني واج انون ال د الق ھ تحدی ن خلال م م

                                                             
انون     ٢٠٨أشرف وفا، المرجع السابق، ص    /  د )١( رف بق ا یع ، وھو ما دعي إلیھ البعض إلى تطبیق م

ة   ت والمعلوماتی ادات      Lex Mercatoria Onlineالإنترن راف وع ي أع ل ف انون یتمث و الق  وھ
ن التفاصیل،                  تجار د م ت، لمزی ر شبكة الإنترن تم عب ذي ی د ال ا العق یة إلكترونیة، یجب أن یخضع لھ
  :انظر

http://arbitration.oxfordjournals.org/content/arbint/18/1/83.full.pdf, 3-4-
2012. 
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ت   درة         . )١(الناشئة عن التعاقد عبر الإنترن دم ق أن ع ول ب ى أن الق رأي إل ذا ال ضیف ھ وی

ھ                  ت قول بكة الإنترن ر ش د عب ن التعاق ئة ع ات الناش م المنازع ى حك ة عل القوانین الوطنی

دول بتطویر و        ام معظم ال ستجدات     جانبھ الصواب، بعد قی ب الم شریعاتھا لتواك دیث ت تح

د            . التكنولوجیة ة ق ود الإلكترونی ال العق ي مج ة ف ار الإلكترونی كما أن تطبیق عادات التج

ضائع،               صدرة للب ة الم تثماریة الأجنبی شاریع الاس شركات والم صالح ال یؤدي إلى دعم م

ن   فھذه العادات الإ. وتجاھل مصالح المستھلكین والأطراف المتعاقدة الأخرى     ة م لكترونی

صالح            ق م ي تحق ة، وھ دول الغربی ي ال ة ف ال الأجنبی شركات الأعم صنع رجال القانون ل

ى     عدة عل ة الأص ى كاف ة عل ارة الدولی ي التج ة ف ا والمتحكم صدرة للتكنولوجی دول الم ال

  .حساب مصالح الدول المستوردة

ستقل      انون م ود ق ضرورة وج ة ب ة القائل دعوات الفقھی م ال ھ رغ رى أن ذا ن ولھ

و                 ى ول ھ حت ارة، إلا أن ذه التج ادات وأعراف ھ ى ع ا عل وم أساسً للتجارة الإلكترونیة یق

ارة               ة بالتج سائل والموضوعات المتعلق ل الم ول لك ى حل ر إل ھ یفتق انون فإن وجد ھذا الق

د               ن قواع ة ع ة الإلكترونی ود الدولی ذه العق زل ھ ول بع ا الق ھ لا یمكنن ا أن الإلكترونیة، كم

وانین الوط  ازع الق ع     تن ب م دیھا للتواك ا وتح اك حاجة لتطویرھ ون ھن د تك ن ق ة، ولك نی

  .المتغیرات التكنولوجیة الحدیثة، وحمایة مصالح الدول النامیة في ھذا الصدد

كما أن العولمة لا تعني عزل الدولة عن سلطتھا وسیادتھا التشریعیة في المسائل 

ود  التي تھم مصالحھا الاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة،     ومن ثم یبقى خضوع العق

ازع     دي لتن نھج التقلی ین الم ایش ب ة للتع ي محاول ة ف وانین الوطنی ى الق ة إل الإلكترونی

  .القوانین والمستجدات الإلكترونیة

                                                             
  ،١١أحمد عبد الكریم سلامھ، الإنترنت والقانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص /  د)١(

J.LIM, Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, Osgoode 
Hall Law Journal, Vol.49, No.1, Summer 2011, P.193. 
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وقبل أن نعرض لقواعد الإسناد، ودور الإرادة في تحدید القانون الواجب التطبیق 

ام   یتعین علینا أن نعرض للقواعد الدولیة الاتفاقیة ف  ة ع ي اتفاقیة سندات الشحن المبرم

ت         ١٩٢٤ ي حرص ة الت د المادی ن القواع فھا مجموعة م ات بوص ن اتفاقی ا م ا تلاھ ، وم

د    ذه القواع عت ھ دولي، وس سعید ال ى ال شحن عل سندات ال انوني ل یم ق ع تنظ ى وض عل

  .لوضع قواعد موحدة في شأن تنظیم ھذه السندات

  .ولھذا نقسم ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب

ب الأول ي    : المطل ة عل شحن الإلكترونی ندات ال ى س ق عل ب التطبی انون الواج الق

  .ضوء الاتفاقیات الدولیة

ي             : المطلب الثاني  ي ف شحن الإلكترون ند ال ى شكل س ق عل ب التطبی انون الواج الق

  .القانون المصري والتشریعات المقارنة

 الإلكتروني في القانون الواجب التطبیق على موضوع سند الشحن: المطلب الثالث

  .القانون المصري والتشریعات المقارنة



 

 

 

 

 

 ٣٧١

  المطلب الأول
  القانون الواجب التطبيق على سندات الشحن الإلكترونية

  علي ضوء الاتفاقيات الدولية
فھ      ضائي بوص صاص الق د الاخت سابقة لقواع ة ال صفحات القلیل ي ال نا ف عرض

، ولكن یتعین أن یجد القاضي السبیل والطریق الشرعي لوصول المتنازعین إلى حقوقھم

ت        د لعب شحن، وق سند ال اص ب السبیل للوصول للقانون الواجب التطبیق على النزاع الخ

شحن      سند ال ة ب سائل الخاص د والم یم القواع ي تنظ ا ف ة دورًا مھمً ات الدولی الاتفاقی

صیل         ن التف والقانون الواجب التطبیق علیھا، ومن ثم صار علینا أن نعرض لھا بمزید م

  .مناسبال

ري          دولي البح ل ال امبورج للنق ة ھ ى اتفاقی ت عل ي وافق دول الت ن ال صر م د م تع

ام  ضائع ع م  ١٩٧٨للب وري رق رار الجمھ ب الق سنة ١٠٤، بموج ب ١٩٧٩ ل ، وبموج

 من اتفاقیة ھامبورج، عندما تصبح دولة عضوًا في ھذه الاتفاقیة، فإن أیة   ٣١/١المادة  

شحن الم    ندات ال ة س ي اتفاقی ضو ف ة ع سل  دول ي بروك ة ف ن  ١٩٢٤برم ب أن تعل  یج

 عن انسحابھا من الاتفاقیة المذكورة، مع الإعلان  ١٩٢٤لحكومة بلجیكا كودیع لاتفاقیة     

  . أن الانسحاب سیبدأ من تاریخ بدء سریان ھذه الاتفاقیة فیما یتعلق بھذه الدولة

اي  ول لاھ ى بروتوك ذلك عل ر ك ذا الأم سري ھ دول  -وی وز لل ھ یج ا أن سبي، كم  ف

ة      ال ن اتفاقی سحاب م ا الان ى رغبتھ اءً عل ل بن دة أن تؤج ام  ١٩٢٤متعاق دیلاھا ع  وتع

دول     ١٩٦٨ ى ال ة عل ذه الاتفاقی ریان ھ دء س اریخ ب ن ت نوات م س س صاھا خم دة أق  لم

  .)١(المتعاقدة، وتستبعد أي اتفاقیة أخرى

                                                             
 .٥٥٩ھشام علي صادق، المرجع السابق، ص/ د: لمزید من التفصیل راجع) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

ي سمحت     ١٩٩٢وقد دخلت الاتفاقیة حیز النفاذ في عام     دة الت ت الم ، ولھذا انتھ

اي   ١٩٩٧الاتفاقیة في عام    بھا   سبي  -، وكانت مصر خلال ھذه الفترة تطبق قواعد لاھ  ف

  .)١(فیما یتعلق بنطاق تطبیقھا، وقواعد ھامبورج مع الدول الأطراف بھا

ة         وقد بینا سابقًا أن مصر قامت بالتصدیق على اتفاقیة بروكسل وقواعدھا المعدل

اي  ي لاھ ة   -ف ى اتفاقی صدیقھا عل افة لت سبي، بالإض امبورجف ى   ، ھ ون عل م یك ن ث وم

القاضي المصري الأخذ ببنود اتفاقیة سندات الشحن، وكذا اتفاقیة لاھاي بوصفھا جزءًا   

صري     ادة      . من القانون الداخلي الم بح نص الم ذا أص ق     ١٠ولھ اي ینطب د لاھ ن قواع  م

ا     على كل سند شحن خاص بنقل بضاعة بین أحد الموانئ المصریة وأي میناء آخر مھم

الشاحن أو المرسل إلیھ، أو أي شخص آخر یھمھ أمر  سیة السفینة أو الناقل أو  كانت جن 

ة        ي دول اء ف ن مین ل م البضاعة، عندما یكون سند الشحن صادرًا في مصر أو یكون النق

متعاقدة أو یشترط في سند الشحن تطبیق أحكام الاتفاقیة أو القانون المصري الذي یأخذ 

  .)٢(بأحكامھا

فسبي، فإنھ یجب إعمال نص المادة -على بروتوكول لاھايوبعد أن صدقت مصر     

ى    ٦ صوصھ عل ق ن زم بتطبی ول لا یلت ذا البروتوك ي ھ رف ف ون أي ط ث ك ن حی ھ م  من

ي          ا ف ست طرفً ا لی ة، إلا أنھ ي الاتفاقی رف ف ة ط ي دول صدر ف ي ت شحن الت ندات ال س

ول  شحن وكان       . البروتوك ند ال ب س ة بموج ت دولی ة إذا كان ذا أن العلاق ي ھ ة یعن ت الدول

                                                             
(1) A.WANIGASEKERA, Comparison of Hague-Visby and Hamburg 

Rules, see at, 
http://www.juliusandcreasy.com/inpages/publications/pdf/comparison_
of_hague_and_hamburg-AW.pdf, 12-2-2012. 

شحن        )٢( ة سندات ال ل اتفاقی ع د . ١٩٢٤ حول التطور التاریخي لموقف مصر قب ال   / راج مصطفى كم
كندریة،         ارف، الإس شأة المع ري، من انون البح ي الق وجیز ف ھ، ال   ؛ ٣٠٧، ص١٩٩٦ط

 . وما بعدھا٦٢٧، ص١٩٩٣عبد الفتاح مراد، أصول القانون البحري، القاھرة، / ذا دوك



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

اء     صري الاكتف ي الم ى القاض ول، فعل ة دون البروتوك ى الاتفاقی دقت عل د ص رى ق الأخ

ام           صادرة ع لیة ال ة الأص ان الطرف      ١٩٢٤بتطبیق الاتفاقی و ك ا ل ول، أم  دون البروتوك

و              شحن ھ ند ال ى س ق عل ب التطبی ول، فالواج ى البروتوك دقت عل ة ص الآخر ینتمي لدول

  .)١(البروتوكول

امبورج،      وحسنا فعل ال   مشرع المصري عندما أخذ في أحكامھ بنصوص اتفاقیة ھ

  .وعدل قواعده في قانون التجارة البحریة المصري لتتواءم مع نصوص الاتفاقیة

ویتعین علینا أن نبین ھنا أن اتفاقیة ھامبورج حجمت من دور الإرادة بشكل كبیر 

ا             ال لإعم اك مج ون ھن ث لا یك ي   لما لھا من نطاق تطبیق واسع، بحی ل إرادة الأطراف ف

نھج         ع م ا تتب دھا، خاصة وأنھ اق قواع ة انطب ي حال ق ف ب التطبی انون الواج ار الق اختی

ذه            م ھ ا یلائ ا لم صوصھا طبقً إیراد ن سماح ب ن ال سابقة م ات ال ھ الاتفاقی ارت علی س

ى          م تجز حت امبورج ل ة ھ التشریعات، الأمر الذي أحدث خلافًا في نطاق تطبیقھا، فاتفاقی

  .)٢( ما ورد بھا من أحكامالتحفظ علي

ادة     ص الم ق ن الاً لتطبی اك مج ون ھن م لا یك ن ث دني  ١٩وم انون الم ن الق  م

درة           )٣(المصري سم بالن الات تت ذه الح امبورج، وھ ة ھ اق اتفاقی .  إلا في حالات عدم انطب

ي             إن القاض صر، ف كما یكشف لنا الواقع العملي ذلك، لأن كون میناء التفریغ موجودًا بم

                                                             
ھ  ٦٠ فقد نصت المادة     )١(  من بروتوكول لاھاي الأجنبي على أن من یصبح عضوًا في البروتوكول فإن

 .یعتبر بالتبعیة طرفًا في الاتفاقیة الأصلیة لذلك
ھ   من ھذه الاتفاقیة تقضي بعدم جوا٢٩ فالمادة  )٢( ز ورد تحفظات على نصوصھا، حیث نصت علي أن

 ".تحفظات على ھذه الاتفاقیة لا یجوز إبداء أیة"
یسري على الالتزامات التعاقدیة، قانون الدولة التي یوجد " من القانون المدني المصري ١٩ المادة )٣(

انو            رى ق اً س ا موطن م    فیھا الموطن المشترك للمتعاقدین إذا اتحدا موطناً، فإن اختلف ي ت ة الت ن الدول
 - ٢. ھذا ما لم یتفق المتعاقدان أو یتبیّن من الظروف أن قانوناً آخر ھو الذي یُراد تطبیقھ. فیھا العقد

 "..على أن قانون موقع العقار ھو الذي یسري على العقود التي أبرمت في شأن ھذا العقار



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

ادة   المصري سی  ال الم دني    ١٩طبق اتفاقیة ھامبورج، ویبقى مجال إعم انون الم ن الق  م

ق        ون تطبی ي یك الات الت ي الح ط ف ة فق شحن البحری ندات ال ي س صورًا ف صري مق الم

ق   ر متحق ة غی رط       . الاتفاقی ال ش ى إعم راف عل اق الأط رد اتف ال مج بیل المث ي س فعل

اق الأطراف ع            ك اتف اد ذل إن مف سل     بارامونت في سند الشحن ف ة بروك ق اتفاقی ى تطبی ل

  .)١( الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسند الشحن١٩٢٤لسنة 

ادة           صت الم د ن سي، فق انون الفرن ي الق رًا ف ف كثی ر لا یختل انون   ١٦والأم ن ق  م

ل   د النق ى عق ق عل سي یطب انون الفرن ى أن الق سفن عل ار ال ري وإیج ل البح ود النق عق

دأ م        د ب ل ق ان النق ي         البحري متى ك الات الت ر الح ي غی ھ ف ى إلی سي، وانتھ اء فرن ن مین

، ویذھب جانب من الفقھ إلى )٢(تكون فیھا فرنسا مرتبطة باتفاقیة دولیة تقضي بغیر ذلك

  .)٣(القول بأن ھذا النص من القواعد ذات التطبیق المباشر أو قوانین البولیس

انون   مما یعني انطباق ھذا النص سواء كانت العلاقة وطنیة أم دولیة     ، لیخرج الق

وانین         ازع الق ذا   . الواجب التطبیق عن مجال إعمال قانون الإرادة، وكذا قواعد تن اد ھ مف

أنھ عند تحقق شروط انطباق اتفاقیة بروكسل فإن قواعدھا تكون واجبة التطبیق لما لھا   

اي  ٦من طبیعة آمرة، وبناءً على نص المادة       ول لاھ سا لا    - من بروتوك إن فرن سبي، ف  ف

ي           تلتزم ة طرف ف ي دول صدر ف ي ت  بتطبیق البروتوكول على سندات الشحن البحریة الت

ى           ول عل ق البروتوك الاتفاقیة دون أن تكون طرفًا في البروتوكول، وبالتالي یقتصر تطبی

  .الدول الأطراف

                                                             
م     )١( سنة    ٣٧١٠ الطعن رق سنة  ٤١ ل اریخ   ٤١ ل ة    ، ٣٠/٤/١٩٧٥ قضائیة بت من مجموع شور ض من

 .٨٩٠، ص٢٦المكتب الفني، الجزء 
(2) J.LIM, P.R., P.198. 

انون              /  د )٣( ي الق ام ف انون الع د الق ق الضروري وقواع د ذات التطبی لامة، القواع ریم س أحمد عبد الك
 .٥٤، ص١٩٨٥الدولي الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

ي ضوء        انون الإرادة عل صار دور ق ورغم ھذا یمكننا القول بأنھ رغم الزعم بانح

ق   انطباق قواعد الاتفاقیة،   اق تطبی  فإنھ یبقى لھ دور في تنظیم المسائل الخارجة عن نط

د          انون الإرادة ق ذھبي لق صر ال الاتفاقیة، وھو ما دعي البعض من الفقھاء للقول بأن الع

شحن            ندات ال ال س ي مج رة ف شریعیة الآم صوص الت ول، فالن زوال، والأف ي ال ذ ف أخ

ى إرادة ا   اق عل ضیق النط ة ت ة الاتفاقی د الدولی ذه   والقواع د ھ م تع ث ل دین، بحی لمتعاق

  .)١(الإرادة تتمتع بحریة كاملة

ضاء      ك فالق ع ذل ویبقى أن نبین ھنا أن فرنسا لم تنضم بعد لاتفاقیة ھامبورج، وم

ة               ت محكم د طبق ة، فق ذه الاتفاقی صوص ھ ى ن ھ إل ن أحكام ر م ي الكثی الفرنسي یرتكن ف

اد     تنادًا للم نص     ٢/١ة مرسیلیا التجاریة قواعد اتفاقیة ھامبورج اس ي ت ة الت ن الاتفاقی  م

اء             ان مین ین، إذا ك ین مختلفت ین دولت ل ب على أن الاتفاقیة، تنطبق على جمیع عقود النق

  .)٢(التفریغ حسب ما ھو منصوص في عقد نقل البضائع یقع في دولة متعاقدة

ة            صوص اتفاقی والحال لم یختلف كثیرًا في النظام الإنجلیزي، فعلي ضوء أحكام ن

شح   ندات ال ام       س صادر ع زي ال ة الإنجلی ارة البحری انون التج ى   ١٩٧١ن وق ذي تبن ، وال

إنجلترا  -أحكام قواعد لاھاي   فسبي، فقد قلصت تلك النصوص حجم دور قانون الإرادة، ف

ر        ق البح ضائع بطری ل الب انون نق ي ق صوصھا ف منت ن ة، وض ى الاتفاقی دقت عل ص

اي   ١٩٢٤الإنجلیزي بطریق البحر لعام      د لاھ ذلك قواع سبي  -، وك ا   ١٩٦٨ ف ي تبناھ  الت

ام   زي ع ضائع الإنجلی ل الب انون نق شحنات   ١٩٧١ق ى ال ھ عل ال تطبیق دد مج ذي ح ، ال

                                                             
وا     /  د )١( ازع الق اھج تن ازع من شوش، تن كندریة،     أحمد ع ة، الإس سة شباب الجامع ، ١٩٨٩نین، مؤس

 .٦٦ص
ا     )٢( ق علیھ ي أطل دعوى والت ل     The World Apollo وتتلخص وقائع ال ركة بنق ام ش ي قی  ٢٢٥ ف

ت        Koa Sichangألف كیس رز من میناء  ول كان د الوص سنغال، وعن ي ال ار ف ى داك  في تایلاند إل
سنغال   الشحنة متضررة، وجزء منھا مفقود، وقد طبقت المحك      ى أن ال مة قواعد ھامبورج استنادًا إل
 .طرفًا في الاتفاقیة، وكان میناء التفریغ یقع في السنغال



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

ذا    . )١(المنطلقة من المملكة المتحدة عندما یكون میناء الشحن واقعًا فیھا      إن ھ م ف ومن ث

ة،          وانئ الإنجلیزی دى الم ن إح ون شحنھا م ي یك القانون ینطبق على جمیع الشحنات الت

ادة   كما   شروط الم ب     ١٠أنھ ینطبق على الشحنات الواردة ب ة بموج ن الاتفاقی ة م  المعدل

شحن         -قواعد لاھاي  ند ال صدر س دما ی دة، أو عن ة متعاق فسبي عندما یكون النقل من دول

في دولة متعاقدة، وعندما یتضمن سند الشحن شرط باراماونت على تطبیق ھذا القانون   

  .أو الاتفاقیة بصورة صریحة

ذا     ولقد ك  ضح ھ دین، ویت ان للنصوص الآمرة السابقة أثر كبیر على إرادة المتعاق

ل          ا، فمث ن مطلقً من خلال الأحكام الصادرة من المحاكم الإنجلیزیة، إلا أن ھذا الأمر لم یك

  .ھذه النصوص تركت المجال للإرادة في بعض المسائل

ن البر    The Torniففي قضیة  فقة م ي شحن ص ال  ، والتي تتلخص وقائعھا ف تق

اء        ى أن         Hullمن میناء یافا إلى مین شحن عل ند ال ي س ق الأطراف ف را، واتف ي إنجلت  ف

تئناف   . یكون تفسیر السند وفقًا للقانون الإنجلیزي    ة الاس وفي ھذه الدعوى طبقت محكم

م          د الحك د أك زي، وق انون الإنجلی القانون الفلسطیني على الرغم من اختیار الأطراف للق

ار             على أن الشروط الإلز    اق باختی ارج الاتف ون خ ن أن تك د لا یمك انون محل العق امیة لق

وأسس الحكم قضاؤه على أن نصوص القانون الفلسطیني تنص على أنھ     . )٢(قانون آخر 

ضي           دھما شرط یق ضمنا عق عند شحن البضائع من فلسطین یتعین على المتعاقدین أن ی

اطلاً بتطبیق قواعد لاھاي، والعقد الذي لا یتضمن ھذا الشرط ی   اي   )٣(كون ب د لاھ ، فقواع

ام   ة ع صوص الاتفاقی ده ن ت قواع ي تبن سطیني، الت انون الفل ن الق زءًا م ي ١٩٢٦ج  ف

                                                             
  :، راجع١٩٧١ لمزید من التفصیل حول قانون نقل البضائع الإنجلیزي عام )١(

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/19/contents. 
(2) K.GREUND, P.R., PP. 42: 43. 
(3) K.FREUND, P.R., P.42. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

ق البحر        ضائع بطری ي         . قانون نقل الب صدر ف ند شحن ی ل س شترط أن ك انون ی ذا الق وھ

  .)١(فلسطین یجب أن یتضمن شرطًا بإخضاعھ للقانون الفلسطیني

ة  اكم الإنجلیزی دت المح د أك تبعاد  وق ضت باس ة، وق د المادی رام القواع ى احت عل

انون      ار الق أن اختی تئناف ب ة الاس ضت محكم راف، فق اره الأط ذي اخت انون الإرادة ال ق

ى   ٩الإنجلیزي یعتبر باطلاً بموجب المادة    من القانون الأسترالي التي نصت صراحةً عل

ان  أن الأطراف في العقد الذي یتضمن نقل البضائع من أي مكان في أست      رالیا إلى أي مك

ي         ترالي ف انون الأس شحن أي الق اء ال خارج أسترالیا یجب أن یخضعوا العقد لقانون مین

ة      ت المحكم ذا طبق اطلاً، ولھ ر ب ك یعتب الف ذل اق یخ روض، وأي اتف زاع المع ة الن حال

إن    م ف ن ث ترالي، وم انون الأس دا الق انون ع ار أي ق ع اختی ذي من ترالي ال انون الأس الق

  .)٢(ى القانون الإنجلیزي عُد باطلاًالإشارة إل

وعلى خلاف ھذا قضى القضاء الإنجلیزي بالقواعد الإلزامیة الدولیة، ففي قضیة 
Vito food  ت ضمن شرطًا    )٣(، لم یتضمن سند الشحن الصادر شرط باراماون ا ت   ، وإنم

  

                                                             
، ١٩٧١محمد عبد الخالق عمر، القانون الدولي اللیبي الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة،     /  د )١(

 .٤٠٥ص
وانئ                   )٢( ى م وانئ الأسترالیة إل د الم ن أح ح م ن القم حنة م ل ش ي نق دعوى ف ذه ال  وتتلخص وقائع ھ

ل      لیفربول وجلاسكو بإنجلترا، وقد اتفق الأطراف على أن یح   انون الأسترالي لنق شحن الق كم سند ال
 من السند نصًا فحواه أن العقد ١٦، ولكن ما لبث أن تضمن الشرط ١٩٢٤البضائع عبر البحر لعام    

  : لمزید من التفصیل، راجع. الثابت بسند الشحن ھذا یجب أن یكون محكومًا بالقانون الإنجلیزي
http://en.wikipedia.org/wiki/Vita_Food_Products_Inc_v_Unus_Shipping_
Co_Ltd, 12-2-2011. 
(3) W.TETLEY, Vita Food Products Revisited, Which Parts of the Decision 

Are Good Law Today?, See at,  
http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/3392797-Tetley.pdf, 2-3-2011. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

انون نیوف  .)١(مفاده أن ھذا العقد سیكون محكومًا بالقانون الإنجلیزي  ان ق د   ولما ك وندلان
ام       صادر ع ادة       ١٩٣٢لنقل البضائع بطریق البحر ال ت الم اي، وكان د لاھ ى قواع د تبن  ق

ت                ا كان دومنیون، كم ي ال صدر ف ند شحن ی ل س ى أن ك نص عل الثالثة من ھذا القانون ت
ل                   ود نق ى عق انون عل ذا الق د ھ ق قواع ى تطبی نص عل انون ت ذا الق ن ھ ي م المادة الأول

دومنیون   البضائع التي یتم نقلھا من    ي ال د "أي میناء ف اء آخر    " نیوفوندلان ى أي مین إل
  .سواء أكان في الدومنیون أم خارجھ

صوص           ھ ن ذي تطلبت ت ال اب شرط باراماون أن غی وقد قضت محكمة أول درجة ب
قانون نیوفوندلاند لا تجعل من سند الشحن باطلاً، وأكد الحكم على أن قانون نیوفوندلاند 

ام       یجب أن یطبق طبقًا للمادة  ق أحك رر وف ب أن تق وق الأطراف یج  الأولي منھ، وأن حق
شحن شرط       . ھذا القانون  ند ال ضمین س دم ت أن ع كما قضت بعد ذلك محكمة الاستئناف ب

شحن                 ند ال ن س ل م د یجع انون نیوفوندلان ن ق ة م ادة الثالث باراماونت طبقًا لنصوص الم
س المل         دعوى    . )٢(كباطلاً، إلا أن المجلس الخاص أو ما یعرف آنذاك بمجل د نظره لل عن

ادة               ھ الم ا تطلبت ین أن م سند، وب ى صحة ال اتفق مع قضاء المحكمة الابتدائیة، وأكد عل
یس         ادیًا، ول ا وإرش ان توجیھیً الثالثة من وجوب تضمین سند الشحن شرط باراماونت ك

اطلاً  د ب شحن لا یع ند ال إن س ذلك ف ا، ل انون . إلزامیً اص أن الق س الخ رر المجل ذا ق ولھ
انون  الو یس ق راف ول ھ الأط ق علی ذي اتف زي ال انون الإنجلی و الق ق ھ ب التطبی اج

  .)٤(ھذا احترام لإرادة الأطراف، وفي )٣(نیوفوندلاند

                                                             
فینة      ) ١( تن س ى م وتتلخص وقائع ھذه الدعوى في إدعاء ناشئ عن تضرر شحنة من السمك نقلت عل

ام     ي ع د ف ي نیوفوندلان در ف حن ص ند ش ب س ورك بموج ى نیوی د إل ن نیوفوندلان ة م ، ١٩٣٥كندی
 . ورفعت الدعوى ھناك حیث موطن الناقل في كندا، Nova Scotiaوتضررت الشحنة في سواحل 

(2) THE PRIVCY COUNCIL .  
(3)W.TETLEY, Vita Food Products Revisited, Which Parts of the Decision 

Are Good Law Today?, P.R., P.23. 
(4) F.REYNOLDS, The Hague Rules, the Hague-Visby Rules, and the 

Hamburg Rules, New Zealand Branch Conference, 1990, P.17. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

ت لا      شرط باراماون شحن ل وقد أكد جانب من الفقھاء على أن عدم تضمین سند ال

ا   یؤدي إلى إبطال ھذا السند، إلا أن ھذا لا یعني أن القانون یفقد طبیعتھ الآ       ذا م مرة، وھ

سابق   م ال ھ الحك ضى ب ذه      )١(ق اة ھ ین مراع ھ یتع اء أن ن الفقھ ب م ذا الجان رى ھ ، وی

د          ھ انتق ا أن د، كم انون نیوفوندلان ق ق النصوص الإلزامیة، ولھذا كان على المحكمة تطبی

القرار لأنھ طبق القانون الإنجلیزي على الرغم من عدم وجود صلة بین القانون المختار 

  .)٢(والعقد

والوضع لا یختلف كثیرًا في القانون الأمریكي فقد لعبت القواعد الدولیة الاتفاقیة       

ذي               انون ال ار الق ي اختی د إرادة الأطراف ف ي تقیی ا ف المنظمة لسندات الشحن دورًا مھمً

ففي نھایة القرن التاسع عشر عكف الكونجرس الأمریكي     . یحكم سندات الشحن البحري   

ل        على إصدار قانون ھارتر لحم  ي النق سئولیة ف د الم ن قواع ریكیین م شاحنین الأم ایة ال

ام     ت           ١٨٩٣البحري ع انون كان ذا الق ام ھ ا لأحك ة وفقً شاحنون الحمای ضمن ال ي ی ، ولك

دة    ات المتح ي الولای صادرة ف شحن ال ندات ال ریحًا  س رطًا ص ضمن ش ة تت الأمریكی

  .)٣(بخضوعھا للشروط والبنود والإعفاءات من المسئولیة الواردة في ھذا القانون

ق البحر،       ١٩٣٦وفي عام   ن طری ضائع ع ل الب انون نق  قام الكونجرس بإصدار ق

صار    ھ اخت ق علی ذي أطل ي    )٤(COGSAوال واردة ف د ال انون القواع ذا الق ى ھ ، وتبن
                                                             

(1) W.TETLEY, Vita Food Products Revisited, Which Parts of the Decision 
Are Good Law Today?, P.R., P.25. 

(2) F.REYNOLDS, P.R., P.19. 
(3) Y.CHIANG, The Applicability of COGSA and the Harter Act to Water 

Bills of Landing, Boston College Law Review, Vol.14, Issue 2, No.2, 1972, 
P.267. 

ـ    )٤( صار ل و اخت ول نصوص      Carriage of Goods by Sea Act  وھ ن التفصیل ح د م  لمزی
  :القانون، راجع

https://www.mcgill.ca/files/maritimelaw/Harter_Act.pdf. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

س    ندات             اتفاقیة بروكسل ل ع س ى جمی زم عل شكل مل ق ب انون یطب ذا الق شحن، وھ ندات ال

ارة             ال التج ي مج ا ف ة وإلیھ الشحن الخاصة بنقل البضائع من الولایات المتحدة الأمریكی

  .)١(الدولیة

وقد التزم القانون الأمریكي بنصوص الاتفاقیة مع بعض الاختلاف في شأن نطاق  

ند شحن     ل س ى ك ق عل ذي ینطب انون ال ق الق دة  تطبی ات المتح ن الولای ضائع م ل الب  لنق

ل           )٢(وإلیھا یلاً لنق د دل ة تع ة مماثل ند شحن أو وثیق ضمن أن أي س ، كذلك النص الذي یت

شرط      البضائع یجب أن تتضمن بیانًا صریحًا في الخضوع لھذا القانون، وھو ما یعرف ب

  .)٣(باراماونت

ت        صت    ویتعین علینا أن نبین ھنا أن الكثیر من الدول التي تبن سل ن ة بروك اتفاقی

على تطبیق القوانین التي تضمنت أحكام الاتفاقیة، وھي تنص على تطبیق ھذه القوانین  

ا  . عندما یكون میناء الشحن واقعًا في تلك الدولة، أي على الشحنات الخارجیة فقط      خلافً

ن     ة أي م ة والوطنی شحنات الدولی ى ال ھ عل ى انطباق نص عل ذي ی ي ال انون الأمریك للق

ا            الولا د ینطبق ین ق انونین مختلف ك أن ق یات المتحدة وإلیھا، والنتیجة التي ترتب على ذل

  .)٤(على شحنة واحدة تتم عن طریق البحر إلى الولایات المتحدة

                                                             
(1) L.LAMBERT, “Deck Cargo” Under Bills of Lading in the U.S., Don’t 

Be Greedy, See at, 
https://www.blankrome.com/siteFiles/Publications/46CB50BFECBB86
7B2C20AF45F3035018.pdf, 3-3-2011. 

(2) Y.CHIANG, P.R., P.269. 
(3) L.LAMBERT, P.R., P.3. 
(4) A.NAKAZAWA & B.MOGHADDAM, COGSA and Choice of Foreign 

Law Clauses in Bills of Lading, Tulane Maritime Law Journal, Fall, 
1992, P.123. 
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صاصھا بنظر   )١(Van Qmneranفقد قضت المحاكم الأمریكیة في قضیة   باخت

د     النزاع بوصفھا المحكمة الذي اتفق الأطراف على عقد الاختصاص ل  ذا فق ا، ورغم ھ ھ

ي          ضت ف ا ق ة، إلا أنھ اكم البلجیكی ام المح قضت بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فیھا أم

دعوى أخرى رفعھا الناقل لمقاضاة عمال الشحن في بالتیمور، بعدم صحة التسویة التي 

 ألف دولار أمریكي، في حین أن المسئولیة وفقًا للقانون ٥٧دفعھا الناقل، فقد سدد مبلغ 

ى أن       ٧٥٠٠مریكي لن تتجاوز    الأ دت عل ة، وأك ھ المحكم ضت ب  دولار أمریكي، والذي ق

  .)٢(الضمان سوف یتحدد بھذا المبلغ

یفھم من ھذا أن القانون الواجب التطبیق على سندات الشحن البحریة علي ضوء 

ي،             ارتر الأمریك انون ھ ي ق انون وف ذا الق القانون الأمریكي یتحدد بالقواعد الآمرة في ھ

  .)٣(ي قامت الاتفاقیة ارتكانًا لنصوصھ ـ كما بینا سابقًا ـالذ

ي              انون الأمریك ي الق صًا ف اك ن د أن ھن ولكن المتأمل لأحكام القضاء الأمریكي یج

ار      رط اختی دأ ش د ب ا، فق دة وإلیھ ات المتح ن الولای شحنات م ل ال ى ك ھ عل ب تطبیق یتطل

ذ       ة، وھ شحن البحری ندات ال ي س ولاً ف ي مقب انون الأجنب رط   الق ى ش د إل ر یمت ا الأم

م              ا ل شروط م ذه ال شروعیة ھ ى م الاختصاص القضائي وشرط التحكیم، فھناك قرینة عل

                                                             
ف      )١( شحنة أتل ل ال  وتتلخص وقائع الدعوى في نقل شحنة من بلجیكا إلى الولایات المتحدة، وأثناء نق

د     العمال الشحنة أثناء تفریغھا في میناء بالتمور، وكان المتعاق     رطًا بعق شحن ش دان قد ضمنا سند ال
  : الاختصاص للمحاكم الأمریكیة بنیویورك، لمزید من التفصیل، راجع

A.NAKAZAWA & B.MOGHADDAM, P.R.,P.121. 
  : راجع مجموعة قرارات المحكمة العلیا الأمریكیة)٢(

http://supect.law.cornell.edu/supct/search/  
(3)J.SCHELIN, Legal Qualities of Straight Bills of Lading, A Comparative 

Study of Scandinavian and English Law, 
http://www.juridicum.su.se/transport/Forskning/Uppsatser/UppsatsJon
asAdolfsson.pdf, 5-1-2012. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

یتبین أنھا فرضت عن طریق الإذعان أو تعارضھا مع النظام العام الأمریكي أو تعارضت  

سئولیة          ن الم اء م . )١(مع نصوص قانون نقل البضائع الأمریكي التي صنعت شرط الإعف

راعاة مصالح التجارة الدولیة، واحترام الأعراف والقواعد الدولیة، وسوف    وھذا بغیة م  

ار     ي اختی راف ف ن إرادة الأط دیث ع د الح ر عن ذا الأم ن ھ رى ع رة أخ دیث م ود للح نع

  .القانون الذي یحكم سندات الشحن البحریة

ة            عید الأنظم ى ص ي عل ضائي والفقھ لاف الق ذا الخ ل ھ أن ك ول ب ا الق ویمكنن

ى حل        القانونیة ال  ت عل مختلفة سیحل في حالة انضمام الدول لاتفاقیة ھامبورج فقد عمل

اق                  ددت نط د ح شحن، فق ندات ال ب س ل البحري بموج ود النق ق بعق الإشكالات التي تتعل

ا أن       ا، كم تطبیقھا بشكل آمر وواسع، ما حظرت أي تحفظات في شأن المواد الخاصة بھ

  .)٢(ھا، وما ترتب علیھا من إشكالاتالانضمام إلیھا سینھي اتفاقیة بروكسل وتعدیل

ردام     د روت دور قواع ل ص ا قب ان واقعیً ل ك ذا الح ا ھ دم ٢٠٠٨وربم رغم ع ، فب

اس لوجود            ارت أس ا ص ى الآن، إلا أنھ اذ حت ز النف ا حی التصدیق على قواعدھا ودخولھ

ضرورة          ول ب دفعنا للق ا ی وتنظیم القواعد القانونیة الخاصة بسند الشحن الإلكتروني، مم

شحن                   الس سندات ال ل ب ل وتطویر التعام ة تفعی د بغی ذه القواع دول لھ ضمام ال عي نحو ان

  .الإلكترونیة

د           د قواع ساعیة لتوحی ة ال اولات الدولی م المح ھ رغ د أن د وأن نؤك ة لاب ي النھای ف

ة لأي              ضمام الدول دم ان ة ع ي حال ھ ف ا أن ین ھن ا أن نب زم علین ا یل سندات الشحن، إلا أنن

  .ت السابقة، فھذا لا یحول دون تطبیق القواعد المادیةاتفاقیة، من المعاھدا

                                                             
(1) P.JONES, The Collapse of International Uniformity in the Carriage of 

Goods, Part 2, P.2, See at, 
 http://web.uct.ac.za/depts/shiplaw/rschdiss.htm. 

(2) J.SCHELIN, P.R., P.33. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

ات          ا الخاصة بالالتزام ة روم د الخاصة بلائح دول القواع ن ال د م ت العدی د تبن فق

یتحدد          ة س شحن الإلكترونی ندات ال التعاقدیة، ولھذا فإن القانون الواجب التطبیق على س

ق       ل للأطراف الح ة تكف ذه الاتفاقی ة، وھ ذه الاتفاقی ا لھ ب   وفقً انون الواج ار الق ي اختی ف

دم         ة ع ي حال التطبیق على سندات الشحن، وقد یكون ھذا الاختیار صراحةً أو ضمنًا، وف

  .وجود مثل ھذا الاتفاق یطبق قانون الدولة الأكثر اتصالاً بسند الشحن الإلكتروني

شحن              ندات ال تحكم س ة ل ناد الوطنی د الإس ام قواع ال واسعًا أم ولھذا سیبقى المج

ا أن                الإلكت ین علین ھ یتع ة، إلا أن صفحات التالی ي ال ھ ف ذي نعرض ل ر ال رونیة، وھو الأم

نفرق بین القانون الواجب التطبیق علي شكل سند الشحن الإلكتروني، والقانون الواجب 

  .التطبیق علي موضوعھ ـ كما سنرى لاحقًاـ

  المطلب الثاني
  القانون الواجب التطبيق على شكل سند الشحن الإلكتروني

  في القانون المصري والتشريعات المقارنة
د       ائي، ینعق د رض و عق ي ھ شحن الإلكترون ند ال ب س ري بموج ل البح د النق عق

ھ                ة لإثبات شترط الكتاب د ی انون ق ارجي، إلا أن الق اده شكل خ شترط لانعق بالتراضي ولا ی

س       لیم حسمًا للمنازعات فھو لیس شكلیًا تستلزمھ الرسمیة، ولیس عینیًا یشترط لتمامھ ت

ھ  ١٩٧إلا أن قانون التجارة البحریة المصري نص في المادة     . )١(الشيء المراد نقلھ    من

ري إلا     ل البح د النق ت عق ھ لا یثب ى أن ھ       عل ارت علی ا س ع م سق م و یت ة، وھ بالكتاب

  .)٢(التشریعات المقارنة

                                                             
اھرة،       /  د)١( ة، الق ضة العربی ضائع، دار النھ ري للب ل البح وض، النق دین ع ال ال ي جم ، ١٩٩٢عل

 .٢١٧ص
(2) J.SCHELIN, P.R., P.33. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

ا  " من القانون المدني المصري قد نصت على أنھ   ٢٠ولما كانت المادة     العقود م

ین الأ ضع  ب ضًا أن یخ وز أی ھ، ویج ت فی ذي تم د ال انون البل كلھا لق ي ش ضع ف اء تخ حی

وطن           انون م ضع لق ا یجوز أن تخ وعیة، كم ا الموض ى أحكامھ سري عل ذي ی انون ال للق

شترك وطني الم انونھم ال دین أو ق شرع  ". المتعاق سابق أن الم نص ال ن ال ا م ین لن فیتب

ة  ناد الاختیاری د الإس ن قواع ة م ع مجموع صري وض ن الم دد م د لع كل العق ضع ش  لیخ

  .القوانین التي ذكرتھا المادة السابقة

ر          ار أكث ي اختی ق ف ویخول ھذا الاتجاه الذي أقره المشرع المصري للأطراف الح

ب                 انون الواج ا للق ة روم ھ اتفاقی ذت ب ا أخ صرف، وھو ذات م م شكل الت من قانون لحك

  .)١(التطبیق، وكذا القانون الفرنسي والقانون الإنجلیزي

ب           ود بموج كلیة العق سألة ش ت م ا تناول ة فإنھ دة الأمریكی ات المتح ا الولای أم

ة       ر ملاءم ار الأكث انون المخت ا للق ة وفقً ر تام ازع إذ تعتب د التن ة لقواع المجموعة الثانی

  .)٢(وعلاقة بالعقد أو وفقًا لقانون المكان الذي سیتم فیھ عادة تنفیذ العقد

ا      ویمكننا القول بأن فكرة الشكل في  رن بھ ي یقت ة الت ال المادی  العقد تتحدد بالأعم

ھ          رغ فی ذي یف انعقاد العقد والتي تكون المظھر الخارجي للتعبیر عن الإرادة أو القالب ال

د سواء   . ركن الرضا في العق   فیدخل في الشكل مختلف الأنماط التي تتبع في تحریر العق

م كانت دلیلاً معدًا للإثبات، وسواء أكانت الكتابة ركنًا في العقد یتطلبھ قانون الموضوع أ      

ررة،   سخ المح دد الن شكلیة ع اط ال ذه الأنم ین ھ ن ب ا، وم میًا أم عرفیً رر رس ان المح أك

                                                             
 . تعد نصوص لائحة روما ھي الواجبة التطبیق في كل من فرنسا وإنجلترا)١(

(2) F.GABOR, Stepchild of the New Lex Mercatoria, Private International 
Law from the United States Perspective, Northwestern Journal of 
International Law & Business, VOL.8, ISSUE 3, 1988, P.540. 
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ي          ة الت ات الجوھری ة والبیان وب الكتاب رفین ووج ضاء الط اریخ وإم ر الت وب ذك   ووج

م شك            ذي یحك انون ال ي الق ا ف اع یرجع إلیھ ذه الأوض ل یجب أن یتضمنھا المحرر فكل ھ

  .العقد

  :یعني ھذا أن شكل سند الشحن یكون خاضعًا لأحد القوانین الآتیة

  :ـ قانون محل الإبرام١

ة        ررات عملی ھ لمب ھذا القانون یعد محل ثقة لدى التشریعات الوطنیة، وتستند إلی

  :یمكن إجمالھا في الآتي

ا    أ ـ     سیتھ أو ق ي جن رر ف شكل المق اع ال ارج باتب د بالخ شخص المتعاق زام ال نون إل

سیة            ي الجن دین ف تلاف المتعاق ة اخ موطنھ قد یقف عائقًا أمام إتمام العقد في حال

  .والموطن

وانین             ر الق فھ أكث صرف بوص رام الت انون محل إب ر ق انون غی ب ـ صعوبة مباشرة ق

ھ        د إبرام د عن سھیل           . قربًا من العق ى الت صًا عل وطني حری شرع ال ان الم ذا ك ولھ

م         على المتعاقدین ومراعاة احتیاج     سماح لھ ضي بال ة، فھو یق ارة الدولی ات التج

صرفاتھم         بمباشرة تصرفاتھم بالشكل المحلي بوصفھ القانون الذي یسھل إبرام ت

 .فیھ دون الاصطدام بعوائق مادیة وقانونیة

ساؤل حول            ور الت ة، ویث ولكن الصعوبة تثور في مجال سندات الشحن الإلكترونی

  .مكان إبرام مثل ھذا السند
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و   )١( أربع نظریات خاصة بتحدید لحظة انعقاد العقد الإلكترونيقیل بوجود    ـ وھ

لان         ة إع أنھن نظری ول ب ن الق صیل ـ ویمك ھ بالتف تنا لعرض سع دراس ذي لا تت ر ال الأم

  .)٥( ونظریة العلم بالقبول)٤( ونظریة وصول القبول)٣( ونظریة تصدیر القبول)٢(القبول

                                                             
ى        / د:  لمزید من التفصیل راجع    )١( ة، المجلس الأعل ارة الإلكترونی ي التج د ف رام العق سمیر برھان، إب

ضًا د   ١١٧، ص ٢٠٠٣للثقافة، القاھرة،    اب       /  وما بعدھا؛ وأی ین الإیج اط ب یس نصر، الارتب د أن یزی
وق الكو   ة الحق ادن، مجل ي والمع انون الأردن ي الق ول ف دد والقب ة، الع سنة ٣یتی ، ٢٠٠٣، ٢٧، ال

 . وما یلیھا٨٧ص
 نظریة إعلام القبول، العبرة وفقًا لھذه النظریة في تحدید وقت انعقاد العقد بلحظة إعلان القبول من )٢(

ة           ذه اللحظ ي ھ اب، فف ول الإیج رار قب قبل من وجھ إلیھ الإیجاب أو باللحظة التي یتخذ فیھا الأخیر ق
و    .  عن علم الموجب أو عدم علمھ بھذا القبول  یبرم العقد بصرف النظر    د ھ ة العق فوفقًا لھذه النظری

ت               ھ توافق روض علی اب المع ھ للإیج ن قبول ر ع رف الآخ ن الط إذا أعل ین، ف ق إرادت عبارة عن تواف
ي   . الإرادتین، وتم العقد ولا أھمیة لعلم الموجب بالقبول      ر إرادي یكف فالقبول وفقًا لھذه النظریة تعبی

ي           . نھمجرد إعلا  وع ف ب الوق ل، وتجن ي التعام رعة ف ن س وتتفق ھذه النظریة مع الحیاة التجاریة م
 .مشكلة القبول المتأخر في التعاقد بین الغائبین، وقد أخذ القانون الأردني بھذه النظریة

ذي یق      )٣( ت ال وم  نظریة تصدیر القبول وفقًا لھذه النظریة تتأخر اللحظة التي ینعقد فیھا العقد إلى الوق
وتتفق ھذه النظریة مع . بھ القابل بتصدیر قبولھ، أي بإرسالھ إلى الموجب بحیث لا یملك أن یسترده

ر          نظریة إعلان القبول في أن كلاھما لا یشترطان علم الموجب بالقبول حیث یجعلان من القبول تعبی
ي تصد         ة، وھ ول،  إرادي غیر واجب إعلانھ غیر أن نظریة القبول تشترط حصول واقعة مادی یر القب

ل                 أن یرس ك ب ھ، وذل وع فی ا لا رج لان نھائیً ذا الإع ون ھ ب أن یك ا یج ول وإنم فلا یكفي حصول القب
ي            ول ف ي تتضمن القب الة الت القبول إلي الموجب، أي خروج القبول من ید صاحبھ كأن توضع الرس

 .صندوق البرید أو توضع بید رسول
ا ل      )٤( ول وفقً ول القب ى          نظریة تسلم القبول أو وص ول إل ول القب رد وص د بمج د الحق ة ینعق ذه النظری ھ

ب          . الموجب ویتسلمھ  ھ الموج م ب م یعل و ل ى ول ة حت ذه اللحظ ي ھ ا ف د   . والعقد یعتبر تامً د العق فینعق
ھ      بمجرد تسلم الموجب جواب القابل، ولو قبل الإطلاع علي مضمونھ، حیث باستلام القبول یجعل من

 نھائیًا 
ب            نظریة العلم بالقبول ب   )٥( ا الموج م فیھ ي یعل ة الت ى اللحظ د إل اد العق أخر انعق ة یت حسب ھذه النظری

القبول ادة  . ب ذت الم د أخ ادة ١٩٨٥/٢وق ة   ١١٢١/٢، والم صري بنظری دني الم انون الم ن الق  م
 . تبنت نظریة وصول القبول في عقد الھبة٩٣٢/٢تصدیر القبول في عقد الوكالة، والمادة 
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سابقة إلى اختلاف تحدید مكان العقد ویؤدي الاعتماد على نظریة من النظریات ال

ب         انون الواج تلاف الق ى اخ ؤدي إل ا ی رى مم ة الأخ د النظری ا لقواع ده وفقً ن تحدی ع

 بنظریة العلم بالقبول، إلا ٩٨، ٩٧وقد أخذ القانون المدني المصري في مادتھ   . التطبیق

ة بنظری           ھ الثانی ي مادت ذ ف صري أخ ة الم ارة الإلكترونی صدیر  أن مشروع قانون التج ة ت

ام        "القبول، فقد نصت المادة على أنھ      ي مفھوم أحك ة ف ات التعاقدی ى الالتزام سري عل ی

ذا        دین إذا اتخ شترك للمتعاق وطن الم ا الم د فیھ ي یوج ة الت انون الدول انون، ق ذا الق ھ

ى         دان عل ق المتعاق م یتف ا ل موطنًا، فإن اختلفا یسري قانون الدولة التي تم فیھا العقد، م

  ".عتبر العقد قد تم بمجرد تصدیر القبولغیر ذلك، وی

ي             ة ف ذه النظری زة ھ ى می ھ، وتتجل أي أن العقد ینعقد بمجرد تصدیر القابل لقبول

ة     ارة الإلكترونی انون التج شروع ق ي م شرع ف ا الم ذ بھ ذا أخ ات ولھ اب . الإثب ھ یُع إلا أن

ب       ا یرجع   . علیھا أن القابل یبقى قادرًا على استرداد قبولھ قبل أن یصل إلى الموج وربم

ھ ـ        ى أن المرسل إلی ول إل السبب إلى قبول العدید من الآراء الفقھیة لنظریة تصدیر القب

وتر أو       از الكومبی ھ جھ رد إیداع ول بمج ى القب یطرة عل ل س د ك م ـ یفق ع الأع ي الواق ف

  .)١(إرسالھ عبر شبكة الإنترنت

ا  )٢(بولویمیل جانب من الفقھاء الفرنسیین إلى الأخذ بنظریة تصدیر الق     ، وھو م

ین                   دًا ب د منعق د یع ى أن العق النص عل سي ب دني الفرن انون الم أخذ بھ مشروع تعدیل الق

                                                             
 .١١٧سابق، صسمیر برھان، المرجع ال/  د)١(

(2) A.ZALESIŃSKA, Civil contracts in Finnish legal systems with special 
consideration of electronic contracts, See at, 
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/32206/0017.pdf, 2-3-2012. 
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ول       ا القب . )١(الغائبین عند عدم الاتفاق على خلافھ في الزمان والمكان اللذین یصدر فیھم

دم      اده أن ع وھو الأمر الذي أخذت بھ محكمة النقض الفرنسیة، حیث أكدت على مبدأ مف

ود ا اریخ   وج ن ت یس م ول ول ال القب اریخ إرس ن ت د م شأ العق ك ین لاف ذل ى خ اق عل تف

  .)٢(استلامھ

ھ             الراجح أن الفق زي، ف ولم یكن الأمر على خلاف ھذا على صعید القانون الإنجلی

ول    صدیر القب ذ     . )٣(والقضاء قد استقرا على الأخذ بنظریة ت ي اتخ انون الأمریك ن الق ولك

ي أن ل  ل ف ا یتمث ا مخالفً ا   موقفً ل اتباعھ ى القاب ین عل ي یتع یلة الت د الوس ب تحدی لموج

لیم  لإبلاغھ بالقبول، ویتعین على القابل التقید بذلك وإلا       ة   ، )٤(عد قبولھ غیر س ي حال وف

یلة              ضل وس رى أن أف اء ی ن الفقھ ب م عدم تحدید الموجب لوسیلة إبلاغ القبول فإن جان

  .)٥( الإیجابالإبلاغ ھي الوسیلة التي استخدمھا الموجب في إبلاغ

إن اختلاف التشریعات الوطنیة في تحدید زمان التعاقد ومكانھ یؤدي إلى اختلاف       

ند شحن                رم س ال إذا أب بیل المث ى س القانون الواجب التطبیق، ففي القانون المصري عل

م                د إلا إذا عل د العق ي لا ینعق ن الطرف العراق اب م در الإیج بین مصري وعراقي فإذا ص

راق    بالقبول وسیعلم با   ي الع فھ           . لقبول ف ي بوص انون العراق ة الق ذه الحال ي ھ سري ف وی

زاع         ان الن و ك ا ل ي، أم ي عراق ل قاض ن قب زاع م ر الن ة نظ ي حال د ف رام العق ان إب مك

                                                             
(1) J.PERILLO, The Origins of the Objective Theory of Contract 

Formation and Interpretation, Fordham Law Review, Vol.69,  Issue 2, 
2000, P.430. 

(2) A.ZALESIŃSKA, P.R., P.12 
(3) J.PERILLO, P.R., P.432. 
(4) J.SCHELIN, P.R., P.33. 
(5) F.GABOR, P.R., P.542. 
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ھ      صري كون معروض على القاضي المصري فیعد العقد مبرمًا بمصر ویطبق القانون الم

  .یة تصدیر القبولقانون محل إبرام العقد، لأن القاضي المصري سیأخذ بنظر

ة               دة قانونی اد قاع لال إیج ن خ أت إلا م ویمكننا القول بأن حل ھذه المشكلة لا یت

واحدة خاصة بتحدید زمن ومكان إبرام المستندات الإلكترونیة، ولم یعد الأمر صعبًا علي 

ادة    ھ    ١٥ضوء وجود القانون النموذج للتجارة الإلكترونیة، حیث نصت الم ى أن ھ عل  من

ات           ما  ) ١"( الة البیان ال رس ع إرس ك، یق لاف ذل ى خ ھ عل لم یتفق المنشئ والمرسل إلی

شخص    یطرة ال شئ، أو س سیطرة المن ضع ل ات لا یخ ام معلوم الة نظ دخل الرس دما ت عن

  . الذي أرسل رسالة البیانات نیابة عن المنشئ

الة    ) ٢( ما لم یتفق المنشئ والمرسل إلیھ على غیر ذلك ، یتحدد وقت استلام رس

اليالبی و الت ى النح ات عل رض  ) أ: (ان ات لغ ام معلوم ین نظ د ع ھ ق ل إلی ان المرس إذا ك

  :استلام رسائل البیانات یقع الاستلام

  أو. وقت دخول رسالة البیانات نظام المعلومات المعین" ١"

ات           " ٢" الة البیان لت رس ات، إذا أرس الة البیان ھ لرس وقت استرجاع المرسل إلی

  .مرسل إلیھ ولكن لیس ھو النظام الذي تم تعیینھإلى نظام معلومات تابع لل

الة             ) ب( دخل رس دما ت تلام عن تم الاس ات، ی ام معلوم ھ نظ إذا لم یعین المرسل إلی

  .البیانات نظام معلومات تابعًا للمرسل إلیھ

ا       ) ٢(تنطبق الفقرة   ) ٣( ات مختلف ام المعلوم ھ نظ د فی ذي یوج ولو كان المكان ال

  ).٤(سالة البیانات استلمت فیھ بموجب الفقرة عن المكان الذي یعتبر أن ر
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ات             ) ٤( الة البیان ر أن رس ك یعتب ر ذل ى غی ھ عل ما لم یتفق المنشئ والمرسل إلی
ان                  ي المك تلمت ف ا اس ر أنھ شئ، ویعتب ل المن ر عم ھ مق ع فی ذي یق ان ال أرسلت من المك

  :ولأغراض ھذه الفقرة. الذي یقع فیھ مقر عمل المرسل إلیھ

و    إذا كان لل  ) أ( ل ھ ر العم منشئ أو المرسل إلیھ أكثر من مقر عمل واحد، كان مق
ل           د مث م توج سي إذا ل ل الرئی رًا للعم المقر الذي لھ أوثق علاقة بالمعاملة المعنیة، أو مق

  .تلك المعاملة

ھ           ) ب( ى محل إقامت م إل إذا لم یكن للمنشئ أو المرسل إلیھ مقر عمل، یشار من ث
  ".المعتاد

ن    ا         وقد صدرت العدید م ت م انون النموذج، وتبن ذا الق ى ضوء ھ شریعات عل  الت
انون     ي الق ا ف ات كم ائل البیان طة رس ھ بواس د ومكان ان التعاق د زم أن تحدی ي ش ره ف أق

ام         ٢٠٠٢الإماراتي الصادر عام     صادر ع سي ال انون التون ام   ٢٠٠٠، والق ھ ع  وتعدیلات
ام       ٢٠٠١ ام     ٢٠٠٢، والقانون البحریني الصادر ع ھ ع انون   ٢٠٠٦ وتعدیلات ذا الق ، وك

ام       صادر ع ام        ٢٠٠٨العماني ال سطینیة ع سلطة الفل ن ال صادر ع انون ال ، ٢٠١٠، والق
  .وفي ذات العام القانون القطري

  : قانون الموطن المشترك للمتعاقدين-٢
ب              ة، لأن الغال سندات الإلكترونی یحكم شكل ال انون ل یصعب القول بوجود ھذا الق

ة مخ      ي دول نھم ف ل م ة الأعم ھو وجود ك شترك      . تلف انون الموطن الم شكل لق ضوع ال فخ
  .یرجع إلى معرفة المتعاقدین، بالإضافة إلى أھمیتھ عند تنفیذ العقد

  : قانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين-٣
افتراض       دین ب ى المتعاق سھیل عل شرع الت ة الم ى محاول تناد إل ذا الاس ع ھ یرج

ص    ن ال ان م شتركة، وإن ك سیتھم الم انون جن رفتھم بق عید   مع ى ص ذا عل دوث ھ عب ح
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لال         ن خ ة م ة الملاحی ى الحرك ا عل یطرة دول بعینھ وء س ى ض ة، وعل ارة الدولی التج
سیة          دة الجن ة وح دم إمكانی ي ع ندات       -شركاتھا، وھو یعن ال س ي مج ب الأعم ف ي الغال  ف

ة          دة الأمریكی ات المتح ة والولای دول الغربی یطرة ال وم س ن المعل ة، فم شحن الإلكترونی ال
  .لنقل البحري التي تتسم بالعالمیةعلي شركات ا

  : القانون الذي يحكم موضوع النزاع-٤
و                ي، فھ شحن الإلكترون ند ال یحكم س وانین ل أ الق انون ھو أكف ذا الق ون ھ ربما یك

ھ       ذت ب یكفل وحده القانون الواجب التطبیق على الشكل والموضوع، وھو الأمر الذي أخ

ھ    من مشروع التجارة الإلكترونیة الم  ٣المادة   ى أن صت عل ى   : " صري فقد ن سرى عل ی

العقود الإلكترونیة من حیث الشكل الواجب اتباعھ قانون البلد الذي یسرى على أحكامھا   

  ".الموضوعیة

ناد خاصة              د إس شریعیة وقواع یبقى أن نؤكد ھنا أنھ علي ضوء غیاب نصوص ت

شكلا      ل الم ن ح ة ع صوص الوطنی ز الن د عج ا نج ة، فإنن شحن الإلكترونی سندات ال ت ب

ة       ر      . العملیة والقانونیة الخاصة بسندات الشحن الإلكترونی ا أن نعرض الأم ذا حاولن ولھ

  .من خلال عرض قواعد الإسناد التقلیدیة في التشریعات المقارنة

ب          ن جان ھ م ال الفق ین رج وة ب اك دع ا أن ھن ین ھن ین أن نب ة یتع ي النھای   وف

ى ا        ق عل ب التطبی انون الواج د الق ضاء لتوحی ال الق انون    ورج ذا الق ون ھ د، فیك   لعق

واء              شحن س ند ال ي س ذلك ف ال ك ون الح م یك ن ث د، وم شكل وموضوع العق اكم ل   ھو الح

ة    ة أم الإلكترونی ورتھ التقلیدی ي ص ى      . ف ق عل ب التطبی انون الواج رض للق ذا نع ولھ

شریعات          صري، والت انون الم ف الق ان موق موضوع سند الشحن الإلكتروني من خلال بی

  .المقارنة
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  ب الثالثالمطل
  القانون الواجب التطبيق على موضوع سند الشحن الإلكتروني 

  في القانون المصري والتشريعات المقارنة
  :تمهيد وتقسيم

ضوع         ا خ استقرت معظم القواعد المادیة والتشریعات المقارنة على قاعدة مؤداھ

دة،     اره الأطراف المتعاق ذي تخت انون ال ضوعھ للق انون الإرادة، أي خ د لق ا العق و م وھ

ة         اكم الوطنی ھ المح ضت ب أخذت بھ العدید من التشریعات بالنص على ھذا صراحةً، أو ق

  .بوصفھ مبدأ من المبادئ القانونیة المستقر علیھا

ة                   ر للمحكم اركین الأم ھ ت انون بعین ار ق ى اختی د إل ولكن قد لا یسعى أطراف العق

النزاع صة ب ن ا. المخت اك م ین أن ھن ا أن نب ین علین ا یتع ى وھن ن درج عل شریعات م لت

ب      ل بموج ود النق ا عق درج تحتھ ي تن ة، والت العقود الدولی ة ب ناد خاص دة إس وضع قاع

  . سندات الشحن البحریة، ومن بین ھذه القوانین القانون المصري

ن أي ضوابط            شریعھا م ى ت ة خل وعلى خلاف ھذا نجد الولایات المتحدة الأمریكی

لى العقود الدولیة ومنھا سندات الشحن البحریة، إسناد تحدد القانون الواجب التطبیق ع   

ام    وانین ع ازع الق ى لتن ة الأول ي المجموع ا ورد ف دا م ة ١٩٣٤ع ة الثانی ، والمجموع

ام     ام        ١٩٦٩الصادرة ع ذ ع ز التنفی ت حی ي دخل ا    . ١٩٧١ الت ان بینت ان المجموعت وھات

 في قضایا  التنازع القواعد الخاصة بتنازع القوانین التي تسترشد بھا المحاكم الأمریكیة

ام        ة ع ود الدولی صت     ١٩٩٤ومنھا القانون الواجب التطبیق على العق ا ن ى غرار م ، عل

ن            ا م علیھ قواعد لائحة روما الخاصة بالمسائل المتعلقة بالالتزامات التعاقدیة وما لحقھ

  .١٩٨٠تعدیلات من تاریخ صدورھا كاتفاقیة عام 



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

  :إلى فرعینوعلى ھذا الأساس فإننا نقسم ھذا المطلب 

  .القانون الواجب التطبیق علي ضوء اتفاق الأطراف: الفرع الأول

  .القانون الواجب التطبیق في غیبة اتفاق الأطراف: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  القانون الواجب التطبيق علي ضوء اتفاق الأطراف

عید     ى ص ة، فعل ود الدولی ال العق ي مج ي ف دأ الأساس و المب انون الإرادة ھ د ق  یع
ب          انون الواج د الق ي لتحدی ول الأساس ي المع راف ھ ر إرادة الأط ناد تعتب د الإس قواع

ق د       . التطبی ي تحدی الحق ف د ب ي العق راف لطرف ى الاعت انون الإرادة عل رة ق وم فك وتق
  .واختیار القانون واجب التطبیق على العقد الدولي

یة الأطراف في وقد استقرت التشریعات المقارنة والاتفاقات الدولیة على مبدأ حر
 من القانون المدني ١٩/١وقد نصت المادة . تحدید القانون الواجب التطبیق على عقدھم

ھ  ى أن صري عل ا   "الم د فیھ ي یوج ة الت انون الدول ة ق ات التعاقدی ى الالتزام سري عل ی
م           ي ت ة الت انون الدول سري ق ا ی ا وإذا اختلف الموطن المشترك للمتعاقدین إذا اتحدا موطنً

یتبین من الظروف أن قانونًا آخر ھو الذي یراد  د، ھذا ما لم یتفق المتعاقدان أوفیھا العق
  ".تطبیقھ

ي ضوء            ویكشف الواقع أنھ قبل العمل بأحكام المادة السابقة، فقد جرى العمل عل
أحكام المحاكم المختلطة على تبني مبدأ قانون الإرادة، وذلك في حالة وجود نص صریح 

ا     ھ    في العقد لاختیار الق ذي یحكم صریحة      . )١(نون ال الإرادة ال صري ب شرع الم د الم واعت
  .والضمنیة للأطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق على العقد

                                                             
عز الدین عبد االله، / بمؤلف أستاذنا د راجع أحكام وقرارات محكمة الاستئناف المختلطة المعروضة )١(

 . وما بعدھا٣٢٧صالطبعة السابعة، دار النھضة العربیة، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، 



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

د،        ویمكن للقاضي بیان إرادة الأطراف من خلال نصھم الصریح على ھذا في العق

ق، ف        ب التطبی انون الواج ار الق ي   وإذا لم یعلن المتعاقدان عن نیتھما في اختی ى القاض عل

ومن الظروف التي تكشف . أن یكشف عن إرادتھم الضمنیة من ظروف العقد وملابساتھ      

صاص                ى اخت صھم عل ة، ن ة معین انون دول ضوع لق ي الخ عن إرادة الأطراف الضمنیة ف

  .محاكم ھذه الدولة بالمنازعات المتصلة بالعقد أو لغة تحریر العقد أو مكان تنفیذه

 النقض المصریة، حیث أخضعت سند الشحن للقانون وھو ما أكدتھ أحكام محكمة   

ت                 ال شرط باراماون ى إعم ق الأطراف عل دما اتف ھ الأطراف عن ق علی ا  )١(الذي اتف ، كم

ام   صادر ع ي ال انون الأمریك ت الق سندات  ١٩٣٦طبق سل ل ة بروك ال لاتفاقی ذي أح  وال

  .)٢(الشحن، وذلك استنادًا لاتفاق الأطراف

اء أن تط     ن الفقھ ة       ویرى جانب م شحن البحری ندات ال ى س انون الإرادة عل ق ق بی

ة،            ات التعاقدی ى الالتزام ق عل ب التطبی یتفق مع القواعد العامة في تحدید القانون الواج

ندات                  ى س ق عل ب التطبی انون الواج دة الق ن وح ن م فقانون الإرادة یحقق أكبر قدر ممك

ع            ى جمی دلاً    الشحن البحریة، لأن القاضي سوف یطبق قانون الإرادة عل د ب عناصر العق

  .)٣(من تطبیق قانون على شكل العقد وآخر على موضوع العقد

ب       انون الواج د الق انون الإرادة یوح أن ق ول ب صعب الق ن ال ھ م رى أن ا ن إلا أنن

ة           شحن البحری ندات ال ة س ق اتفاقی اق تطبی د أن نط بق نج ا س د، فمم ى العق ق عل التطبی
                                                             

م )١( ن رق سنة ١٢١٢ الطع سة ٥٣ ل ضائیة، جل وعة  / ؛ د١٩٢/٣/١٩٩٠ ق اني، الموس سن الفكھ ح
ذ   الذھبیة للقواعد القانونیة التي أقرتھا محكمة النقض ال     مصریة، أحكام محكمة النقض المصریة من

 .٢٧٤، وأیضًا ص٢٧٠، ص١٩٩٢ حتى منتصف عام ١٩٨٩عام 
سنة  ٣٥، والطعن رقم ٣٠/٧/١٩٩٠ قضائیة، جلسة ٥٥ لسنة ١٨٦٩ الطعن رقم   )٢(  قضائیة،  ٥٥ ل

 .٧٤، ٦٠حسني الفكھاني، المرجع السابق، ص/ ،؛ راجع د٧/٥/١٩٩٠جلسة 
دم، تن  /  د)٣( د المق لاح محم ة    ص سفینة، دراس ار ال شارطات إبح شحن وم ي سندات ال وانین ف ازع الق

 .١٨١، ص١٩٨١مقارنة في القانون البحري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، 



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

ن الملاحظ      ینطبق على الرحلة البحریة فقط، أي بین شحن  ا، وم ین تفریغھ ضاعة وب  الب

ة الملاحة                ي حرك سیطر عل ي ت دول الت ي ال ة ف ة المقارن شریعات البحری ة الت تبني غالبی

ق            ة التطبی وانین واجب فھا ق ة بوص شحن البحری ندات ال البحریة، والتي تحویھا أغلب س

  .علیھا للقواعد الاتفاقیة الدولیة

ة    دة الرحل ى م ا عل صر تطبیقھ ي ق ا یعن اك    مم إن ھن الي ف ط، وبالت ة فق البحری

د        ب قواع ق بجان ة، لیطب شحن البحری ندات ال ى س انون عل ن ق ر م ق أكث ة تطبی لإمكان

غ       اء التفری انون مین ى أن   . الاتفاقیة قوانین أخرى كقانون میناء الشحن أو ق افة إل بالإض

ق ع                  ب یطب ي الغال ة، فف د المادی ا القواع م تنظمھ ي ل سائل الت ا  ھناك من الأمور والم لیھ

  .قانون دولة القاضي

م أن       لطان الإرادة، رغ دأ س یخ مب ى ترس ة عل شریعات المقارن ت الت د حرص وق

ي       وانین ف قواعد تنازع القوانین في القانون الفرنسي شأنھا شأن أغلب قواعد تنازع الق

ة       ا    . البلدان الأوربیة، وخاصة في مجال العقود غیر مكتوب ب دورًا مھمً ضاء لع إلا أن الق

ازع   )١(ء قواعد التنازع الخاصة بالعقود  في إرسا  د تن ، وكذا سند الشحن الذي خلت قواع

  . القوانین الفرنسیة من أي نصوص في شأنھ

ام         ذ ع انون الإرادة من دأ ق سي مب ضاء الفرن ق الق د طب ند  ١٩١٠وق ى س  عل

راد              اره الأف ذي یخت انون ال ا بالق ون محكومً د یك رر أن العق د ق ولا . )٢(الشحن البحري فق

إرادة صریحة،        صع وبة في الكشف عن القانون الواجب التطبیق الذي اختاره الأطراف ب

ن        شف ع ون الك ضمنیة، ویك ن الإرادة ال وفي حالة غیاب الاختیار الصریح یتم البحث ع

                                                             
(1) A.ZALESIŃSKA, P.R., P.12 
(2) M.GIULIANO, Report on the Convention on the law applicable to 

contractual obligations, Official Journal, 1980, P 282.  



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

انون محل           ضائي، أو ق صاص الق ا شرط الاخت ن بینھ دة م تلك الإرادة الضمنیة بأمور ع

  .)١(إبرام العقد

رنسي في أحكام حدیثة لھ على التأكید على حریة الأطراف وقد حرص القضاء الف   

ام                 ي ع شحن فف ند ال ى س ق عل ب التطبی ة   ٢٠٠١في اختیار القانون الواج ضت محكم  ق

ب   انون الواج ار الق ول اختی ریحة ح ود إرادة ص دم وج م ع ھ ورغ سیة بأن نقض الفرن ال

إرادة     ار ب ي الاعتب ذ ف ین الأخ ھ یتع شحن، إلا أن ند ال ى س ق عل ضمنیة، التطبی راد ال الأف

اه إرادة           ى اتج ة عل د قرین ا یع وارتكنت إلى أن النص على اختصاص محكمة دولة بعینھ

  . )٢(الأطراف نحو تطبیق ھذا القانون على سند الشحن

ق                 ى ح ا عل ي أحكامھ د ف ى التأكی سیة عل تئناف الفرن اكم الاس ت مح وكذلك حرص

انون ا      ذا الق صة، وك ة المخت ار المحكم ي اختی راف ف ند    الأط ى س ق عل ب التطبی لواج

ار     ى اختی الشحن، وإنھ لیس ھناك إلزامیة في توحید الاختیار، فیجوز للأفراد الاتفاق عل

  .)٣(قانون دولة ما غیر قانون دولة القاضي

وھو ذات ما أخذت بھ المحاكم الانجلیزیة، فقد كانت تقضي باختیار القانون الذي         

لإرادة المفترضة الأطرا       ا ل د طبق م العق ھ إرادة      یحك ت إلی ذي اتجھ انون ال فھ الق ف بوص

ففي العدید من العقود التجاریة الدولیة، وخاصة في مسائل الشحن تتضمن         . )٤(الأطراف

                                                             
(1) AUDIT(B.) Droit International Privé, Economica, Paris, 3e éd., 2000, P. 

677.  
  :، راجع٢٠٠١ تموز ١٢ الحكم المنشور على موقع محكمة النقض الفرنسیة، )٢(

https://www.courdecassation.fr. 
(3)B.TOIS, Valued and Enforceable. See at, 

www.dnr.sc.gov/news/yr2012/dec13/dec13_toys.html, 3-6-2011.  
(4) O.LANDO, Some Issues Relating to the Law Applicable to Contractual 

Obligations, King's Collage Law Journal, 1996, P.23.  



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

ات        ن منازع ھ م صل ب . شروط السند اختیار القانون الإنجلیزي كقانون ملائم لیحكم ما یت

انون م          ار ق سمح للأطراف باختی ام ت ذي    ھذه الحریة في أحكام القانون الع رام ال ان الإب ك

  .)١(غالبًا ما یقود إلى تطبیق القانون الإنجلیزي

ولھذا حرص القضاء الإنجلیزي على القول بأن القانون الملائم للعقد ھو القانون      

ن           الذي اتجھت نیة الأطراف إلى تطبیقھ، وھذه النیة قد یكشف عنھا صراحة أو ضمنًا م

ضیة     وھو م . خلال شروط العقد والظروف المحیطة بھ ي ق ھ ف شف عن  ـ  Vita foodا ك

ابقًا  ـ    ا س ا بین انون    )٢(كم ار الق ى اختی راحةً عل راف ص ق الأط ضیة اتف ذه الق ي ھ ، فف

  .الإنجلیزي

ي       وعلي ضوء أحكام القضاء الإنجلیزي نجد أن المجال كان رحبًا أمام الأطراف ف

ة  من ، ففي العدید )٣(إخضاع علاقاتھم التعاقدیة لقانون غیر مرتبط بالعقد    العقود التجاری

فھ         زي بوص الدولیة، وخاصةً في مسائل الشحن ورد نص خاص باختیار القانون الإنجلی

ذا            ین ھ ة ب لة حقیقی د ص ھ لا یوج القانون الواجب التطبیق وفقًا لإرادة الأطراف، رغم أن

شحن     ند ال ون             إلا. )٤(القانون وس ب أن یك د، فیج ا دون قی ن مطلقً م یك ار ل ذا الاختی أن ھ

ي المعروض          ر مبنیًا على    الاختیا ة القاض ام لدول ام الع ع النظ ارض م ة، ولا یتع حسن نی

                                                             
(1) A.DICEY, Morris and Collins on Cases on Private international law, 

Claremont Press, Oxford, 4th ed., 1968, P.279.  
(2) G.HAZBOUN, Autonomy in Choice of law, Principle and Prospective, 

Journal of Law, University of Kuwait, Vol.9, No.2, 1985, P.10.    
(3) O.LANDO, P.R., P.2.  
(4) W.TETLEY, Vita Food Products Revisited, Which Parts of the Decision 

Are Good Law Today?, P.R., P.25. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

د             تبعاد القواع ي اس ق للأطراف ف ي الح النزاع أمامھ، كما أن اختیار قانون بعینھ لا یعط

  .)١(الآمرة أو مخالفة النظام العام بإنجلترا في حالة نظر النزاع أمام القضاء الإنجلیزي

بنت بعض المحاكم الإنجلیزیة اتجاھًا مخالفًا، وأصرت ولكن على عكس ذلك فقد ت    

تبعدت   ا، واس صالاً وثیقً د ات صل بالعق ذي یت انوني ال ام الق انون أو النظ ق الق ى تطبی عل

انون      . )٢(قانون الإرادة  اء أن الق ن الفقھ ب م رى جان ذي      وی انون ال و الق د ھ م للعق الملائ

ھ ال    ون فی ذي تك انون ال وئھ أو الق ى ض د عل ون العق یس   تك ھ، ول صالاً ب ر ات ة أكث علاق

  . )٣(القانون الذي نوى الأطراف الخضوع لھ

ین       ھ یتع إلا أن حقیقیة الأمر أن ھذا الرأي لا یستبعد قانون الإرادة، ولكنھ یرى أن

ن       شف ع على القاضي بداءةً احترام قانون الإرادة الصریحة، فإن تعذر على القاضي الك

د سوف ی      ھ         ھذه الإرادة فإن قانون العق رتبط ب ذي ی انوني ال ام الق ي ضوء النظ دد عل تح

إلا . ویحدد القاضي ھذا من خلال شروط العقد والظروف المحیطة بھ. العقد ارتباطًا فعلیًا

انون             ق الق ي أن یطب ذا، فللقاض ن ھ أن ھذا الرأي عاد وأكد على إمكانة حیاد القاضي ع

ا     الأوثق صلة بالعقد رغم وجود قانون الإرادة، فوفقًا لھذا         دد وفقً انون یح إن الق  الرأي ف

رفین  ة الط ا لنی یس وفقً ي، ول ار القاض ذا  . )٤(لمعی ا لھ تبعاد وفقً ة أن الاس ن الحقیق ولك

ى          ة عل الرأي كان لمخالفة القانون للنظام العام الدولي، وھو ما طبقتھ المحاكم الإنجلیزی

                                                             
(1)R.PLENDER, The European Contracts Convention: The Rome 

Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, Sweet & 
Maxwell, London, 2001, P.26. 

(2) O.LANDO, P.R., P.3.  
(3) A.DICEY, P.R., P.279 
(4)Kh.FREUND, The Grow of International in English Private 

International Law, 6th ed., P.24. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

ضیة     ي ق دث ف ا ح ة كم شحن البحری ندات ال تبعاد )١(ASSUNZIONEس ان اس  ، وك

اي ـ       د لاھ ب قواع ة بموج ل المفروض سئولیة الناق ن م ل م ھ قل رًا لأن انون الإرادة نظ ق

صادر           ر البحر ال زي عب ضائع الإنجلی ل الب فسبي، حیث أنھا قواعد آمرة تبناھا قانون نق

  .)٢(١٩٧١عام 

انون الإرادة             در ق ازال یق ذي م زي ال ضاء الإنجلی والدلیل على ما سبق موقف الق
وء قوا ي ض ةً عل ذا  خاص ي ھ صادرة ف ة ال ات الأوربی ذلك التوجیھ ا، وك ة روم د لائح ع

وإذا كانت التشریعات المقارنة ترسخ مبدأ سلطان الإرادة، فإن القواعد القانونیة . الشأن
ن          ا م صل بھ ا یت ة، وم املات الإلكترونی الاتفاقیة الدولیة حرصت على ھذا أیضًا في المع

ة على أنھا لا تشتمل على أي قواعد جدیدة أوراق وسندات، فقد أكدت التوصیات الأوربی 
  .)٣(بالنسبة للقانون الدولي الخاص على عكس ما كان متوقعًا منھا

دمات        ١/٤فقد نصت المادة     ة لخ ب القانونی اص بالجوان  من التوجیھ الأوربي الخ
افیة               د إض ھ قواع ذا التوجی شئ ھ ھ لا ین ى أن ة عل ارة الإلكترونی المعلومات وخاصة التج

  . )٤(نون الدولي الخاص أو الاختصاص القضائي للمحاكمبشأن القا

زي       ود الإنجلی انون العق وء ق ي ض ق عل ب التطبی انون الواج ي أن الق ذا یعن وھ
ھ               ١٩٩٠الصادر عام    ذي خلق لاف ال سم الخ ي ح ا یعن داءةً، وھو م انون الإرادة ب  ھو ق

  .)٥(تباین الأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم الإنجلیزیة

                                                             
(1) A.DICEY, P.R., P.276. 
(2) R.PLENDER, P.R., P.23.  
(3) R.PLENDER, P.R., P.12. 
(4) Article 1/4 "This Directive does not establish additional rules on private 

international law nor does it deal with the jurisdiction of Courts." 
(5) P.TODD, Contracts, Applicable Law, Act 1990, P.1, See at, 

http://www.leg.state.co.us/clics/clics2013a/csl.nsf/fsbillcont2/E050F86F
7137834287257AEE0057E81D/$FILE/125_enr.pdf, 13-10-2010.  



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

ن م م ة   ویفھ شحن البحری ندات ال ى س ق عل ب التطبی انون الواج ذا أن الق  ھ

ار        ون الاختی ى أن یك الإلكترونیة ھو القانون الذي یختاره الأطراف صراحة أو ضمنًا عل

  .)١(الضمني مؤكد وغیر متعارض بصورة ظاھرة مع موضوع العقد

دل      إن الج شكلة ف ر م ار  وإذا كان الاختیار الصریح علي ضوء لائحة روما لا یثی  ث

فالاختیار الضمني یمكن الاستدلال علیھ كما جرى  . حول الإرادة الضمنیة والمقصود بھا    

ت         ا ذھب العمل قبل الاتفاقیة من خلال شرط الاختصاص القضائي وشرط التحكیم، وھو م

  .)٢(إلیھ المحاكم الفرنسیة والإنجلیزیة في الكثیر من أحكامھا

ین أن الأطراف     ولھذا ذھب جانب من الفقھاء إلى أن اختیا     د یب ا ق ر محكمة بعینھ

د          شروط الأخرى للعق قصدوا إخضاع العقد لقانون ھذه المحكمة مع الأخذ في الاعتبار ال

ھ      . )٣(والظروف المحیطة بھ   ق قانون ویرجع البعض ھذا إلى أنھ من السھل للقاضي تطبی

ضاة ل             ن الق م م ل دائ افة لوجود می انون آخر، بالإض ھ لق ن تطبیق ر م اص أكث ق  الخ تطبی

انون        ة بالق قانونھم الوطني، وكذلك فإن الأطراف باختیارھم محكمة معینة فھم على درای

  . )٤(الخاص بھذه الدولة

                                                             
انون     ٣/١ وھو ذات ما نصت علیھ المادة   )١( ول ق ن التفصیل ح  من قانون العقود الإنجلیزي، لمزید م

  :العقود الإنجلیزي، انظر
Basic Principles of English Contract Law, See at, 
http://www.a4id.org/sites/default/files/user/documents/english-contract-
law.pdf, 13-1-2011. 
R.PLENDER, P.R., P.12. 
(2) R.PLENDER, P.R., P.35. 
(3) M.GIULIANO & P.LAGRADE, P.R. P.13. 
(4) O.LANDO, P.R. P.680. 



 

 

 

 

 

 ٤٠١

ورغم ھذا فھناك جانب من الفقھاء یري خلاف ذلك، فھناك حالات یتبین منھا أن    

ار الأطراف              دما یخت ق عن الات تتحق ي ح ة، وھ انون المحكم ار ق وا اختی م ینت الأطراف ل

ار        ال محكمة بعد ظھور النزاع، والأمر ذاتھ ینطبق إذا أعطى العقد للمدعي الحق في اختی

ن   . محكمة من بین عدة محاكم موجودة بدول مختلفة      م تك ففي ھذه الحالة فإن المحكمة ل

انون       ار ق ى اختی ت إل محددة عند إبرام العقد، لذا لا یمكن القول بأن إرادة الأطراف اتجھ

  .)١(المحكمة

ى           ولكن ھذ  ة عل رائن القوی ن الق ى م ضائي یبق ا لا ینفي أن شرط الاختصاص الق

ة               ام الإنجلیزی ھ الأحك ذت ب ا أخ ي، وھو م ة القاض انون دول ا ھو   . اختیار الأطراف لق كم

ضیة     ي ق ال ف صوا         KIMINOSالح د ن ان الأطراف ق ا ك ھ لم ة بأن ضت المحكم د ق ، فق

تم         شحن ی سند ال ة ب ات الخاص ع المنازع ى أن جمی راحة عل اكم   ص ام المح ا أم نظرھ

اطلاً            د ب الإنجلیزیة، وكذلك تضمن سند الشحن شرطًا للإعفاء من المسئولیة، وھو ما یع

انون         ا للق شروع وفقً ر م د غی شرط یع وفقًا لقواعد لاھاي ولاھاي ـ فسبى، وكذلك ھذا ال

د         شحن یع ند ال أن س ا ب م إقرارھ ة ورغ تئناف الإنجلیزی ة الاس اني، إلا أن محكم الیون

اني   مرتبطً انون الیون ا بالق ا وثیقً زي    . ا ارتباطً انون الإنجلی ق الق ارت تطبی إلا أن اخت

ضائي          صاص الق . )٢(بوصفھ قانون إرادة الأطراف، وھذا یبدو جلیًا من خلال شرط الاخت

ق            وأسست المحكمة    ضائع بطری ل الب زي لنق انون الإنجلی ق الق م تطب قضائھا على أنھا ل

ام  ر لع شحنة ل١٩٧١البح نص  ، لأن ال سبما ی ة ح واني الإنجلیزی د الم ن أح شحن م م ت

م شحن              شحن، وت ند ال ا س در فیھ ذي ص اني ال انون الیون ق الق القانون، كما أنھا لم تطب

سبى         اي ـ ف د لاھ ي قواع ا ف ست طرفً انون    . البضائع من موانیھا لأنھا لی ت الق ذلك طبق ل

                                                             
(1) O.LANDO, P.R. P.80. 
(2) R.PLENDER, P.R., P.121.  



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

ش              ذا ال سئولیة، وھ ن الم اء م ا    العام الإنجلیزي الذي یجیز شرط الإعف اطلاً وفقً د ب رط یع

  .)١( فسبى-لقواعد لاھاي

انون          ى الق د تبن المي فق شریعي الع سیاق الت ن ال ي ع انون الأمریك م یخرج الق ول

ھ   ١٠٥/١التجاري الأمریكي مبدأ سلطان الإرادة، فقد نصت المادة    ى أن دما  " منھ عل عن

ة أخري أو دو       ع ولای د    تحمل الصفقة علاقة معقولة مع ھذه الولایة وأیضًا م ة أخري ق ل

وقھم          یحكم حق ة س ة أو الدول ك الولای ة أو تل ذه الولای انون ھ ى أن ق ق الأطراف عل یواف

  .)٢("والتزاماتھم

انون  ى ق ا إل شیر ھن ذي Inter-Americanون د ال ة الموح ارة الإلكترونی  للتج

ق           ة تطب ارة الإلكترونی شریعي للتج التنظیم الت ة ب د خاص ان وضع قواع در الإمك اول ق ح

دًا           على كل وث   نص تردی ذا ال د ھ اري، ویع شاط تج لال ن یقة أو توقیع إلكتروني یتم من خ

  .لنص المادة الأولي من القانون النموذج للتجارة الإلكترونیة

ن   سادسة م ادة ال ن الم ي م رة الأول صت الفق ا ن انون كم  Inter-Americanق

ذي ی   انون ال ار الق ي اختی راف ف ق الأط ى ح د عل ة الموح ارة الإلكترونی ى للتج ق عل طب

ب أن یكون صریحًا           اق یج ذا الاتف ي، وھ ي  . الوثائق الإلكترونیة أو التوقیع الإلكترون وف

ن     حالة عدم وجود اتفاق صریح یجب أن یكون ھناك مجموعة من الدلائل التي تكشف ع

ة    . الإرادة الضمنیة  ونصت الفقرة الثانیة من ذات المادة على أن اختیار الأطراف لمحكم

  . بالضرورة اختیار القانون الواجب التطبیق لتلك المحكمةمعینة لا یستلزم

ویُعاب على ھذا القانون أنھ لم یضع حلولاً لحالة عدم اتفاق الأطراف صراحةً أو       

ى     . ضمنًا على اختیار قانون بعینھ   ا عل ب إتباعھ ضوابط الواج إلا أنھ یمكننا القول بأن ال

                                                             
(1) W.TWTLEY, Vito food, P.R., P.312.  
(2) F.GABOR, P.R., P.544. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

ا   ا       سند الشحن الورقي لا یوجد ما یحول دون تطبیقھ ي ـ كم شحن الإلكترون ند ال ى س عل

  .سنرى لاحقًا ـ

ق       ب التطبی وقد أكد القضاء الأمریكي على حق الأطراف في اختیار القانون الواج

ان أو     ش أو إذع سھ غ م یلاب ار ل ذا الاختی ادام ھ زاعھم، م ى ن ام   عل ع النظ ارض م یتع

  .)١(العام

ي   ولھذا ذھب جانب من الفقھاء الأمریكیین إلى القول بأن تمسك      ضاء الأمریك  الق

ة                 اكم الأمریكی ام المح ات أم ع المنازع صل جمی ة ف سلطان الإرادة بغی ضیق ل بالمفھوم ال

. )٢(وبموجب القانون الأمریكي، سیحمل على تضییق مجال التجارة والصناعة الأمریكیة        

ن   رض م ان الغ راف إذا ك اق الأط داد باتف ي الاعت ضاء الأمریك ض الق د رف ك فق ع ذل وم

انون  ار ق ل   اختی سئولیة الناق ل م و تقلی ھ ھ ق    . )٣( بعین ي ح ھ عل د الفق د أك ذا فق م ھ ورغ

اي          د لاھ ت قواع ي إذا كان  ١٩٢٤الأطراف في اختیار قانون أجنبي غیر القانون الأمریك

  .)٤( فسبي إلزامیة في القانون المختار من قبل الأطراف-أو قواعد لاھاي

ت       د حرص ة فق ات الدولی ن الاتفاقی ة    وعلى خلاف الكثیر م دول الأمریكی ة ال  اتفاقی

دأ     )٥(١٩٩٤للالتزامات التعاقدیة الموقعة عام      ا لمب  على التأكید على أنھ ورغم احترامھ

                                                             
  : ، لمزید من التفصیل راجعSky Regler, Bremenوھو ما جاء في العدید من الدعاوى كقضیة ) ١(

www.law.cornell.edu/supct/html/94-623.ZO.html, 12-3-2012. 
(2) D.NOURSE, P.R., P.7. 
(3) Carnival Gusse Lines. Inc. V. Shute, 499 N.S., 1991, P. 585, See at, 

http://www.talte.net, 10-2-2010. 
(4) P.JONES, P.R., P.3.  

ام           )٥( سیكو سیتي ع ة مك ي مدین ة ف دول الأمریكی ة ال ع  ١٩٩٤ أقرت ھذه الاتفاقیة من قبل منظم  ووق
 .ة من بینھا الولایات المتحدة الأمریكیة دول١٧علیھا من قبل 



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

سلطان الإرادة، إلا أن اختیار الأطراف لمحكمة معینة لا یستلزم بالضرورة اختیار قانون 

  .تلك المحكمة

دنا   عرضنا ھنا لمجموعة من التشریعات المقارنة، وكذا التشریع ا   صري، ووج لم

ار       ي اختی حرص ھذه التشریعات على التأكید على مبدأ سلطان الإرادة، وحق الأطراف ف

  .القانون الواجب التطبیق

د  . ویأتي ھذا متسقًا مع ما أقرتھ قواعد اتفاقیة بروكسل وكذا اتفاقیة ھامبورج     فق

ل   أعطت اتفاقیة ھامبورج دورًا مھمًا لإرادة الأفراد في إدراج شرط في سن    شحن یجع د ال

 ـ      ا سابقًا ا بین دھم ـ كم ى عق ق عل ة التطبی د واجب ذه القواع ن ھ ان  . م بح بإمك د أص فق

واني          ین الم الأطراف تطبیق أحكام الاتفاقیة على سندات الشحن الخاصة بنقل البضائع ب

ة أو              ام الاتفاقی ق أحك ى تطبی شحن إل ند ال ي س التابعة لدول مختلفة، إذا أحال الأطراف ف

شریع و  ابقًا ـ               أي ت ا س ا بین شرط ـ كم ذا ال ة، ویعرف ھ ام الاتفاقی ستند لأحك ي آخر ی طن

  .شرط باراماونت

ان          ة، وك شحن البحری ندات ال ى س ویحدد ھذا الشرط القانون الواجب التطبیق عل

ة،          دلت الاتفاقی ا ع سل، ولم ة بروك شحن لاتفاقی ھذا الشرط ینص على خضوع سندات ال

اي  اي ولاھ د لاھ بحت-بقواع سبي أص ا  ف ت مم رط باراماون ضمن ش شحن تت ندات ال  س

  .١٩٦٨یعني خضوعھا لھذه القواعد حسب تعدیل عام 

اق      واز اتف ى ج ا إل ن أحكامھ ر م ي الكثی صریة ف نقض الم ة ال ضت محكم د ق وق

ة      ي الواجب ا ھ ون أحكامھ م تك ن ث ة، وم ك الاتفاقی ام تل ضوعھم لأحك ى خ راف عل الأط

  .)٢(Anglo-Saxonلإنجلیزیة في قضیة ، وھو ذات ما أقرتھ المحاكم ا)١(التطبیق

                                                             
 .١٧٤أحمد محمود حسني، المرجع السابق، ص/  د)١(

(2) Anglo-Saxon Petroleum Co.V. Adamantos Shipping 



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

ع           ة م سل بالتوأم ة بروك د اتفاقی ق قواع كما قضت المحاكم الأمریكیة بجواز تطبی

ند      ى س د عل ذه القواع ا ھ سري فیھ ي لا ت ل الت ي المراح ة ف ة خاص شریعات الوطنی الت

  .)١(الشحن

ة  وما ورد في اتفاقیة بروكسل لم تخرج عنھ اتفاقیة ھامبورج، إذ أبقت على حر  ی

اق      ا لاتف ة طبقً ام الاتفاقی سریان أحك ضي ب رط یق حنھم ش ند ش ضمن س ي ت راف ف الأط

ة      ھ اتفاقی ا أقرت ا لم ت وفقً رط باراماون رت ش ة أق ذه الاتفاقی ون ھ ذلك تك راف، وب الأط

  .)٢(بروكسل لسندات الشحن

ل البحري         فقد نصت اتفاقیة ھامبورج على سریان أحكامھا على جمیع عقود النق

ختلفتین، إذا كان منصوصًا في سند الشحن أو الوثیقة الأخرى المثبتة لعقد بین دولتین م

ة                 ة دول درتھ أی انون أص ة أو لق ذه الاتفاقی ام ھ د لأحك ضع العق النقل البحري على أن یخ

وبھذا یكون اتفاق الأطراف صحیحًا مادام أوجب الاستناد إلى قواعد . بنفاذ ھذه الاتفاقیة  

دى ال  انون إح ة أو ق ة  الاتفاقی رام الإرادة الاتفاقی ي احت ى القاض دة، وعل دول المتعاق

  .)٣(للمتعاقدین

ذا لا    لطان الإرادة، ولھ دأ س ى مب دت عل ا أك رى أنھ ردام ی د روت ل لقواع والمتأم

ة أخرى                 انون أي دول دھا أو ق ال قواع ى إعم نص عل یوجد ما یحول دون ورود شرط ی

ي   شحن الإلكترون ند ال ى س دة عل و.متعاق دم دخ ز   إلا أن ع ى الآن حی د حت ذه القواع ل ھ

النفاذ، یجعل الحدیث صعبًا عن وجود تطبیقات عملیة وقضائیة لأحكامھا، إلا أنھا فتحت       

  .المجال أمام سند الشحن الإلكتروني لیأخذ مكانة في عالم النقل البحري

                                                             
(1) Wemboener Pressen V. Cares Marin Terminals. 

دة، بطر         /  د )٢( م المتح ة الأم ا لاتفاقی ام    سعید یحیى، مسئولیة الناقل البحري وفقً ر لع ق البح ، ١٩٨٧ی
 .٢٧، ص١٩٨٦منشأة المعارف، الإسكندریة، 

 .٢٨سعید یحیى، المرجع السابق، ص/  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

ن          صري م انون الم ة والق شریعات المقارن ف الت نا لموق ة عرض ي النھای   ف

ار  ي اختی راف ف ق الأط ات   ح ف الاتفاقی حین موق ق، موض ب التطبی انون الواج    الق

انون    ة ق ي غیب ال ف و الح ا ھ سؤال الآن م ك، وال ن ذل شحن م سند ال ة ل ة المنظم الدولی

  الإرادة؟

  الفرع الثاني
  القانون الواجب التطبيق في غيبة اتفاق الأطراف

ة    ى أھمی د عل ى التأكی ة عل شریعات المقارن ة والت ات الدولی ت الاتفاقی دور حرص

م             شحن ل سند ال قانون الإرادة، إلا أن الواقع یكشف عن وجود حالات لمنازعات خاصة ب

یتفق الأطراف صراحةً على عقد الاختصاص لقانون بعینھ، ولم یستطع القاضي الكشف         

وانین           عن إرادتھم الضمنیة، ومن ثم لا یكون أمام القاضي إلا الارتكان لقواعد تنازع الق

ول              في قانونھ الوطني، وم    ا للأف ي طریقھ وانین ف ازع الق د تن أن قواع ول ب د الق م نج ن ث

  .قول جانبھ الصواب

وقد خلى القانون المصري من وضع قاعدة إسناد خاصة بسندات الشحن البحریة 

وكذا الحال في التشریعات المقارنة، ولھذا لعب القضاء دورًا مھمًا في خلق قواعد إسناد 

راغ     خاصة بكل دعوي ـ كما سنرى لاحقًا  سد الف ا ل  ـ وفقًا للظروف والوقائع المحیطة بھ

  .التشریعي في ھذا الشأن

ولھذا نجد أنھ في غیبة اتفاق الأطراف لا یكون أمام القاضي إلا اللجوء للضوابط     

ر لا     ذا الأم ة وھ صوص الوطنی ھ الن ا قررت ا لم ناد وفقً ة للإس دة   الاحتیاطی ن ع یخرج ع

  .لمتعاقدین أو قانون مكان إبرام العقدقوانین منھا قانون الموطن المشترك ل

ادة  صت الم د ن ھ  ١٩/١فق ى أن صري عل دني الم انون الم ن الق ى " م سري عل ی

الالتزامات التعاقدیة قانون الدولة التي یوجد فیھا الموطن المشترك للمتعاقدین إذا اتحدا     



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

ین  لم یتفق المتعا موطنا وإذا اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فیھا العقد ما    قدان أو یتب

  ".من الظروف أن قانونًا آخر ھو الذي یراد تطبیقھ

ي ضوء            ة عل ضوابط الاحتیاطی ذه ال وسنحاول أن نعرض لمدى ملاءمة تطبیق ھ

  .غیاب قاعدة إسناد خاصة بسند الشحن الورقي، وكذا الإلكتروني

  قانون الموطن المشترك للمتعاقدين: ًأولا
ا     یعطي ضابط الإسناد للموطن أھمیة با      وطن بھ ي ت لغة باعتباره قانون الدولة الت

وطن        ضابط الم صري ب شرع الم ذ الم ذا أخ لاً، ول ا فع یم فیھ م یق و ل ى ول شخص حت ال

  .المشترك للمتعاقدین في اختیار القانون الواجب التطبیق

انون       ن ق ود م ي الوج بق ف ھ أس وطن بأن انون الم ى ق ضوع إل ھ الخ رر الفق ویب

تجابة      الجنسیة، بالإضافة إلى أن الو   ر اس لاحیة وأكث ر ص اقع یكشف عن أن الموطن أكث

لحاجات الأطراف، كما أن الموطن یعد مركز مصالح الشخص ومركزه القانوني والمكان     

انون         . )١(الذي یباشر فیھ حقوقھ ودعواه     شخص لق ذا ال ضع ھ ي أن یخ ن المنطق ولذا فم

ي   توطن فیھا، كما أن قانون الموطن یوفر مزایا عملیة الدولة الذي    ى القاض ، فیسھل عل

ھ      ا ویجھل ا  . تطبیق قانون موطنھ بدلاً من قانون جنسیة الأطراف الذي قد یكون أجنبیً كم

م                 و ل یم، ول ذا الإقل م بھ صالح لھ ن وجود م شف ع ھ یك أن توطن الأطراف في إقلیم بعین

ى               دولي، عل د ال سیة أطراف العق دة جن ذلك صعوبة وح یحملوا جنسیة ھذا الموطن، وك

  .في وحدة الموطنعكس الحال 

                                                             
صورة،    /  د)١( ة المن ة جامع وانین، مطبع ازع الق اص، تن دولي الخ انون ال صبي، الق دین الق صام ال ع

 .٢١٣، ص٢٠٠٦



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

دم     ى ع ؤدي إل د ی ھ ق اد علی د، فالاعتم ن النق ضابط م ذا ال ل ھ م یخ ذا ل م ھ ورغ

الوصول إلى القانون الواجب التطبیق في حالة اختلاف موطن أطراف العقد، وھو الحال         

  .في غالبیة عقود التجارة الدولیة

ثانيا
ً

  :قانون الدولة الذي تم فيه العقد: 
ك  أوضحنا سابقًا عدم ملاءم   ة ھذا الضابط لیحكم سندات الشحن الإلكترونیة، وذل

د      رام العق ة إب د لحظ صعوبة تحدی ان        . ل صعب الارتك ن ال ھ م ول بأن ا الق ذا یمكنن ولھ

ة      ا دول صادي باعتبارھ صر الاقت ع م وء وض ي ض ةً عل سابقین خاص ضابطین ال لل

  .مستوردة، ولیست ناقلة

ي ا        ا ف ون     فضابط الموطن المشترك للمتعاقدین یقع غالبً ا یك ل دومً ارج، فالناق لخ

اك دعوة         من خارج مصر، ومعنى ذلك تطبیق القانون الأجنبي على الدوام، لذلك نجد ھن

ادة       نص الم ھ ب ن  ١٩/١دومًا للقضاء المصري للتوسع في استخدام سلطتھ المخولة ل  م

ا                دد وفقً انون مح ق ق دین وتطبی شتركة للمتعاق ة الم تخلاص النی صري، واس القانون الم

  .)١(ة الأطراف یكون أكثر حمایة للاقتصاد القوميلإراد

ع          تلاءم م ا ی ولھذا نجد أن على المشرع المصري أن یعكف على تعدیل النص بم

دم        د ع وضع ضوابط إسناد تناسب جمیع العقود، كالعلاقة الأوثق صلة والأكثر أھمیة عن

ا    ة روم رار لائح ى غ منیة عل ریحة أو ض ود إرادة ص شریع . وج ت الت ذي حرص ات وال

سي     انون الفرن ي الق ال ف و الح ا ھ دھا كم ذ بقواع ى الأخ ة عل انون )٢(المقارن  والق

                                                             
 .٢٤١صلاح محمد المقدم، المرجع السابق، ص/  د)١(
 . المتعلق بمشارطات إیجار السفینة وعقود النقل المعدلة١٩٦٦ قانون  من١٦ المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

وانین   . )٢( والقانون الإنجلیزي  )١(الأمریكي ن الق ومن ثم، فإننا سنعرض للوضع في كل م

  .السابقة بمزید من التفصیل

ذلك             لطان الإرادة، وك دأ س د مب ى تأكی سي حرص عل شرع الفرن بینا سابقًا أن الم

  .لأحكام القضائیة دعائم ھذا المبدأ، ولكن ما ھو الحال في غیبة قانون الإرادة؟أرست ا

ز    ة لتركی رات المختلف ث المؤش ار لبح اب الاختی د غی سي عن ضاء الفرن ھ الق اتج

ان                  ن المك ث ع ة موضوعیة أي البح ك بطریق ون ذل ا یك ا م ین، وغالبً العقد في مكان مع

ث    ة حی ة وثیق ة برابط ھ العلاق رتبط ب ذي ت ق  ال ب التطبی انون الواج ة الق دد المحكم تح

واه          د ومحت بطریقة موضوعیة من خلال تركیز العقد في مكان معین من خلال قرائن العق

د    ق بالعق صال الوثی احب الات انون ص ى الق صل إل ى ی صادي، حت ھ  . الاقت ا أقرت ذا م وھ

ام         ذ ع ى         ١٩٥٥محكمة استئناف باریس من ق عل ب التطبی انون الواج ددت الق دما ح  عن

  .)٣(العقد بطریقة موضوعیة

 إلى ٢٣١٣ولھذا الأمر دفع مشروع تعدیلات القانون المدني الفرنسي في المادة      

ھ            صل ب ذي یت انون ال ا بالق د محكومً ون العق ار، یك اب الاختی النص على أنھ في حالة غی

  .)٤(بعلاقة وثیقة بمضمونھ الاقتصادي وبشكل خاص بالمكان الممیز للأداء

دد  ١٩٩١ نبین ھنا أنھ حتى عام ویتعین علینا أن   ، لم یكن ھناك ضابط إسناد مح

ن الوضع              د، ولك ى العق ق عل ب التطبی انون الواج د الق ي تحدی تتبعھ المحاكم الفرنسیة ف

                                                             
(1) Section 1300 from Carnage of Good by See Act 1936. 

 .١٩٧١ من مواد إصدار قانون نقل البضائع بطریق البحر عام ١/٣ المادة )٢(
(3) Jansen V. Soc. Heurtey,  See  at, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:31980Y1031%2801%2, 6-5-2012. 
(4) M.GIULINO, P.R., P.16. 



 

 

 

 

 

 ٤١٠

ي              صادرة ف د ال ا بالقواع ا والتزامھ ى لائحة روم اختلف بانضمام فرنسا في ذات العام إل

  . في شأن الالتزامات التعاقدیةالتوجیھات والأوامر الصادرة عن الاتحاد الأوربي

سیة،             اكم الفرن ام المح ق أم ة التطبی ة واجب ذه الاتفاقی د ھ بحت قواع م أص ن ث وم

ا،          ة منھ ادة الرابع ن الم وأصبحت قواعدھا تطبق على عقود النقل وفقًا للفقرة الرابعة م

ندات                 ب س ل بموج ود النق رة عق ذه الفق ب ھ ل بموج د النق ام لعق ویندرج في المفھوم الع

  .لشحنا

دأ       ى مب د عل ي التأكی ا ف ة دورھ ذه الاتفاقی د ھ ت قواع ف لعب ابقًا كی ا س ا بین وكم

فوفقًا لھذه الاتفاقیة . سلطان الإرادة، وحق الأطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق      

م           ة ت ة قرین د، ووضعت الاتفاقی لة بالعق فإن العقد یكون محكومًا بقانون الدولة الأكثر ص

عن القانون الأكثر صلة بالعقد، وذلك بقانون محل إقامة المدین بالأداء  الكشف بموجبھا   

  .)١(الممیز

ل          ود النق ھ لعق دم ملاءمت دولي ع . ولكن قانون محل إقامة المدین وجد المشرع ال

ادة        ن الم ة م رة الرابع ي الفق ل ف ود النق اص بعق ابط خ ا ض ة روم عت لائح ذا وض ولھ

ي        الرابعة، وبموجب ھذه الفقرة فإن الدول    ل، والت رئیس للناق ز ال ا المرك ع فیھ ي یق ة الت

رئیس للمرسل، فیفترض          ز ال یقع فیھا الشحن أو التفریغ أو الدولة التي یقع فیھا المرك

  .أنھا الدولة الأوثق صلة بعقد النقل، وذلك في وقت إبرام العقد

ا           ى ضوء لائحة روم شحن عل یعني ھنا أن القانون الواجب التطبیق على سند ال

شحن           وفي غ  سند ال لة ب ق ص ة الأوث انون الدول ة   . یبة اتفاق الأطراف ھو ق ون الدول وتك

ي            ت ھ ل أو إذا كان رئیس للناق ز ال ا المرك على صلة وثیقة بسند الشحن إذا كان یقع فیھ

ر    ا مق ي فیھ ة الت د، أو الدول رام العق ت إب ي وق ك ف غ، وذل ة التفری شحن أو دول ة ال دول
                                                             

 . من لائحة روما٢، ٤/١ المادة )١(



 

 

 

 

 

 ٤١١

ان        وذلك وقت إبرام ) الشاحن(المرسل   انون مك ن ق ت م ة جعل ذه الاتفاقی د، أي أن ھ العق

ل أو         رئیس للناق ز ال ا المرك ع فیھ ي یق ة الت انون الدول رجح ق ذي ی و ال د ھ رام العق إب

  .الشاحن، لكي تكون على صلة بسند الشحن

س                    ات العك ة لإثب د، قابل ة بالعق صلة الوثیق ى ال وم عل ي تق رائن الت ولكن ھذه الق

ن ا     سة م تبعاد         طبقًا للفقرة الخام ة اس ستطیع المحكم ا إذ ت ن لائحة روم ة م ادة الرابع لم

الفرضیات الواردة في الفقرات السابقة إذا اتضح من الظروف المحیطة بالعقد أنھ یتصل 

  .بروابط أكثر وثوقًا بدولة أخرى

ة                 اكم الإنجلیزی ت المح د تبن زي، فق انون الإنجلی ي الق ذلك ف ف ك والوضع لا یختل

ر   . )١(اتصالاً بالعقد، وذلك قبل انضمامھا للائحة روما  تطبیق القانون الأكثر     بح الأم وأص

ام       زي ع ود الإنجلی انون العق دور ق ا، وص ة روم را للائح ضمام إنجلت ع ان ا م وجوبیً

لة              )٢(١٩٩١ ر ص انون الأكث ون الق صوص یك ذه الن ا لھ ق وفقً ب التطبی ، فالقانون الواج

  .بالعقد كما ھو الحال في القانون الفرنسي

را،      والسؤال سا وإنجلت  الآن إذا كان ھذا ھو الحال في دول الاتحاد الأوروبي كفرن

  فما ھو الحال في القانون الأمریكي؟

دث       ذي ح جرى العمل في الولایات المتحدة الأمریكیة على تطبیق قانون المكان ال

رن        ن الق ستینیات م ل ال ى أوائ دة حت ذه القاع ل بھ تمر العم انوني، واس صرف الق ھ الت ب

انون محل      الماضي، ا ق ق علیھ  ولھذا كانت الدعاوى التي تتضمن تنازعًا في العقود یطب

وكانت ھذه القاعدة قاصرة على مسألة صحة العقد ومشروعیتھ وشكلھ، أما . إبرام العقد

                                                             
(1)???? 
(2) P.TODD, P.R., P.1.  



 

 

 

 

 

 ٤١٢

ئة              ات الناش لال بالالتزام سائل الإخ شمل م ي ت آثار العقد فتخضع لقانون مكان التنفیذ الت

  .)١(عن تنفیذ العقد وانقضائھ

ام   ي ع ازع،      ١٩٦٩وف واد التن ن م ة م ع مجموع ي بوض شرع الأمریك ام الم  ق

ار         ١٨٧وبموجب المادة    ي اختی ق ف ة الح  من ھذه القواعد أصبح لأطراف العلاقة العقدی

لة              ق ص انون الأوث ان للق تم الارتك اقھم ی ة اتف القانون الذي یحكم عقدھم، وفي حالة غیب

ن       وقد نصت المادة السادسة من ھ      . )٢(بالعقد رائن یمك دة ضوابط وق ى ع د عل ذه القواع

مكان التعاقد، مكان المفاوضات، مكان تنفیذ العقد إلا أنھ    : للقاضي الاستدلال بھا، ومنھا   

في شأن عقود النقل فقد وجدت أن مكان إرسال البضاعة یعتبر على علاقة وثیقة بالعقد       

  .)٣(من مواد التنازع الأمریكیة ١٩٧وفقًا لنص المادة 

د        وكما     في نصوص تشریعات دول الاتحاد الأوروبي علي ضوء لائحة روما، فق

ام       ة ع ة المبرم ات التعاقدی أن الالتزام ي ش ة ف دول الأمریكی ة ال صوص اتفاقی اءت ن ج

ا           ١٩٩٤ ون محكومً د یك اق الأطراف ھو أن العق ة اتف ة غیب ي حال  لتضع ضابطًا مھما ف

د          ة بالعق ة وثیق ا علاق ي لھ ة الت ار للعناصر      وللم. بقانون الدول ین الاعتب ة النظر بع حكم

د      ة للعق ا  . الموضوعیة والشخصیة للعقد جمیعھا لتقرر قانون أي دولة لھ علاقة وثیق كم

                                                             
(1) F.GABOR, P.R., P.550. 
(2) R.MICHAELS & J.PAUWELYN, Conflict of Norms or Conflict of 

Laws?: Different Techniques in the Fragmentation of Public 
International Law, Duke Journal of Comparative and International 
Law, Vol.22, 2012, P.350. 

(3) D.FORD, Private International Law, Electronic Resource Guide, See at, 
http://www.asil.org/sites/default/files/ERG_PRIVATE_INT.pdf, 12-3-
2013. 



 

 

 

 

 

 ٤١٣

ات                  ا المنظم رف بھ ي تعت ة الت ارة الدولی انون التج ة لق ادئ العام ا المب تأخذ في اعتبارھ

  . الدولیة

ة إذا  إلا أن الاتفاقیة أجازت ما یُعرف بتجزئة العقد، ومن ثم فإن   ھا أجازت للمحكم

ا          ا، فإنھ ق بھ رأت أن ھناك جزءًا من العقد یستوجب تطبیق دولة ما علیھ لاتصالھ الوثی

  . )١(تطبق ھذا القانون علي ھذا الجزء دون بقیة المسائل المتصلة بالعقد

ي     ق ف راف الح ت الأط ة منح دول الأمریكی ة بال ة الخاص ا أن الاتفاقی ظ ھن ویلاح

ارة   ادئ التج ق مب ة  تطبی ار    Lex Mercatoria الدولی ین الاعتب ذ بع ذلك الأخ ، وك

م            ذي ل ر ال ة، وھو الأم ات الدولی ات والمنظم ل الھیئ ن قب بالأعراف التجاریة المقبولة م

  .تعرفھ نصوص لائحة روما

دول           ة ال ا واتفاقی ین لائحة روم ح ب تلاف واض ولابد وأن نؤكد ھنا علي وجود اخ

ل    . الأمریكیة لاف لائحة          فالأخیرة تتطلب وجود ص ى خ ار عل انون المخت د والق ین العق ة ب

ار الأطراف                ین أن اختی إذا تب ا، ف ادة التاسعة منھ روما، وھذا الأمر واضح من نص الم

إلا . )٢(عدیم التأثیر فإن العقد سیكون محكومًا بقانون الدولة التي لھا علاقة وثیقة بالعقد

ة     دول الأمریكی ة بال ة الخاص ول الاتفاقی م قب ھ ورغ انون  أن ادئ ق أعراف ومب ذ ب  بالأخ

ة       . التجارة الدولیة  ست مطلق ادئ والأعراف لی ذه المب ق ھ إلا أن حریة الاختیار في تطبی

ي أن لا   . )٤(، كما أنھا مقیدة بقواعد النظام العام    )٣(بل مقیدة بالقواعد الآمرة    افة إل بالإض

                                                             
(1) Article9/ Inter-American for Applicable law of International contract.  
(2) O.LANDO, P.R., P.24.  

ادة )٣( ي الم ا ورد ف و م ان ١١ وھ ة للق دول الأمریكی ة ال ن اتفاقی ود  م ى العق ق عل ب التطبی ون الواج
 .الدولیة

ود        ١٨ وھو ما نصت علیھ المادة      )٤( ى العق ق عل ب التطبی انون الواج ة للق دول الأمریكی  من اتفاقیة ال
 .الدولیة



 

 

 

 

 

 ٤١٤

. )١(ي ستصبح طرفًا فیھاتؤثر على الاتفاقیات الدولیة التي تكون الدولة طرفًا فیھا أو الت        

  .ویتعین علینا ھنا أن نؤكد على أن اتفاقیة الدول الأمریكیة لم تدخل حیز النفاذ حتى الآن

ع   ارض م ة لا یتع شحن الإلكترونی سندات ال ل ب ا أن التعام ضح لن ة، یت ي النھای ف

اولات               ا، فالمح ي تبنتھ وانین الت ع الق ة ولا م شحن البحری سندات ال ة ل  المعاھدات الدولی

ع           سق م ا تت دنا أنھ ة وج شحن الإلكترونی التي ذكرناھا لوضع نصوص لتنظیم لسندات ال

ا         . القواعد المادیة  ة م وانین المقارن ي الق واردة ف ناد ال إلا أن الاعتماد على ضوابط الإس

د            رام العق ت إب د وق شكلة تحدی ة وم زال یثیر مشكلة الاعتراف بتبادل البیانات الإلكترونی

  . ثم تحدید القانون الواجب التطبیقلتحدید مكانھ، ومن

دة            صوصًا موح ولھذا یتعین علینا القول بأنھ حان الوقت لیضع المشرع الدولي ن

ق        ب التطبی انون الواج د الق ار تحدی ي إط ة ف ارة الدولی املات التج یم مع أن تنظ ي ش ف

ة       املات الإلكترونی ي ضوء المع ة عل  وغیرھا من المسائل المتصلة بعقود التجارة الدولی

  .بصفة عامة، وسندات الشحن الإلكترونیة بصفة خاصة

                                                             
(1) O.LANDO, P.R., P.25.  



 

 

 

 

 

 ٤١٥

  الخاتمة
ا       یظھر من خلال دراستنا أن سند الشحن الإلكتروني ھو أحد مبتكرات التكنولوجی

یمكن أن یقوم بوظائف سند الشحن التقلیدي العملیة والقانونیة، بل یفوق الذي الحدیثة، 

ل م               ا یقل ر مم ي صعوبة التزوی ال    سند الشحن التقلیدي ف ة بالاحتی ات المتعلق ن المنازع

  .البحري الذي یتم عن طریق سندات الشحن التقلیدیة

ى         ولھا إل سرعة وص از ب ة تمت شحن الإلكترونی ندات ال بق أن س ا س ضاف لم یُ

د وصول              ا بع ى م شحن إل ند ال أخر وصول س شكلة ت المرسل إلیھم، ومن ثم تم تجاوز م

ذه ا     ت ھ ل كان صود، ب ي         البضاعة إلى المیناء المق ان ـ ف ي بعض الأحی د ـ ف سندات تفق ل

  .دوائر البرید، لذا كان یتم إرسال أكثر من نسخة وبوسائل نقل مختلفة

ة،        ة واقع ارت حقیق ة ص شحن الإلكترونی ندات ال ر أن س د أن ینك ن لأح ولا یمك

ازال      ي م وجزءًا من النقل البحري الحدیث، ومع ذلك فإن استعمال سند الشحن الإلكترون

د  ر العدی اب   یثی ي غی ة ف صفة خاص ة ب ة، والقانونی صفة عام ة ب صعوبات العلمی ن ال م

  .التنظیم التشریعي على الصعید الدولي

ل   ي نق ستعملة ف ة الم زة الإلكترونی د أن الأجھ ي، نج ب العمل ق بالجان ا یتعل وفیم

التوثیق   ام ك ض المھ ة بع ن تأدی اجزة ع ون ع شحن تك سندات ال ة ب ات الخاص . المعلوم

ي       خاصةً علي ضوء الت  غ خاصة وخاصة ف شحن والتفری وانئ ال باین التكنولوجي بین م

ة      . البلدان النامیة  بالإضافة إلى احتیاج الأجھزة الإلكترونیة لخبرة وكفاءات بشریة مدرب

  .قد لا تتوافر في بعض الموانئ

ى         ؤدي إل دث وی د یح ذي ق ي ال یُضاف للصعوبات السابقة فكرة التعطیل الإلكترون

ات أو  دان المعلوم ةفق دة معین ا لم ي  . توقفھ شحن الإلكترون ندات ال تعمال س ا أن اس كم



 

 

 

 

 

 ٤١٦

ن       تتطلب اعتماد ھذه السندات من الأنظمة البنكیة، مما یعني وجود بنكیین على درجة م

  .الكفاءة البنكیة والإلكترونیة

یم      اب التنظ ي غی ل ف انوني المتمث راغ الق د الف انوني، نج ب الق ى الجان وعل

ا   التشریعي، إلا ما تم استثن ائھ بتنظیم خاص كما ھو الحال في التشریع الكوري ـ كما بین

تخدامھا      . سابقًا  ـ سندات واس ذه ال داول ھ فما زالت التشریعات الوطنیة تخلو من طرق ت

ل                وانین النق ى ق دة عل دیلات جدی ال تع ب إدخ ا یتطل كأداة ائتمان وطرق توقیعھا، وھو م

ذا       ولكن كل ھذه الأمور لا. البحري الساریة حالیًا   تعمال ھ ي اس دمًا ف ضي ق ن الم  تمنع م

  .النوع من السندات، لما لھا من فوائد مھمة في الحیاة البحریة

ونظرًا للطبیعة الدولیة لسند الشحن الإلكتروني، فإننا نرى ضرورة ملحة لوضع       

ري      ل البح ات النق ق بمنازع ا یتعل ضائي فیم صاص الق ة بالاخت د خاص ا  . قواع و م وھ

اداة  ى المن دعونا إل صریة      ی وانئ الم ي الم ةً ف صة خاص ة متخص اكم بحری ود مح  بوج

ا     ع م ن تطورات      المنتشرة على البحرین الأبیض والأحمر، ویتفق ھذا م صر م شھده م ت

  .وتوسعات في الحركة الملاحیة لقناة السویس

صریة،        ولا ننسى ھنا التأكید علي أھمیة الدور الذي ستلعبھ الھیئة التشریعیة الم

ي  متمثلة في مجلس ا    لنواب، والذي یتعین علیھ إصدار العدید من التعدیلات التشریعیة ف

ة         ة والتكنولوجی ة الدولی رات التجاری ع المتغی تلاءم م قانون التجارة البحریة المصري لی

  .٢٠٠٨الحدیثة، لتتفق مع القواعد المادیة الدولیة، وآخرھا قواعد روتردام 

وء  ي ض ق عل ب التطبی انون الواج ن الق دیث ع صري إن الح انون الم د الق  قواع

ى                ة إل تھا التطورات الحدیث اك ضرورة فرض ارت ھن م ص صار حدیث ذا شجون، ومن ث

د       ة بقواع وجود تشریع خاص بقواعد التنازع المصریة، تنظم العدید من المسائل الحدیث



 

 

 

 

 

 ٤١٧

ن الأوراق       ره م ي وغی شحن الإلكترون ند ال سائل س ذه الم ة ھ ي مقدم د ف ة، ونج خاص

  .رضتھا متطلبات التجارة الدولیة والنقل البحريالإلكترونیة التي ف

إن احترام حریة الأطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق على منازعاتھم، لا     

د        یمنع من وجود قواعد محددة أمام القاضي وھیئات التحكیم تكفل لھم الارتكان إلیھا عن

اق الأطراف        ن  . تحدید القانون الواجب التطبیق في غیبة اتف رار     ولك سعي لإق ن ال د م لاب

انون الإرادة،         د مفھوم ق ابطة لتحدی یة ض نص قانوني دولي موحد یتضمن معاییر أساس

  .مع مراعاة وجود صلة بین العقد وقانون الإرادة

شحن        سند ال ا ب شریعیًا خاصً صًا ت ع ن صري وض شرع الم ب بالم ا نھی وإنن

د  الإلكتروني، وھذا النص یحصر حالات التنازع في حالات عدم و         جود تنازع بین القواع

  .المادیة في اتفاقیة بروكسل وھامبورج وروتردام والقانون المصري

ول        حة ح ة واض ورة قانونی م ص ا لرس ة من ت محاول ك كان ة تل ي النھای   وف

ة      ة الاتفاقی د الدولی وء القواع ي ض ي عل شحن الإلكترون سند ال انوني ل یم الق   التنظ

ارة     وقواعد تنازع القوانین حتى یتسنى لنا بی     ة التج ي تطویر حرك ان أھمیة ھذا السند ف

  .البحریة



 

 

 

 

 

 ٤١٨

  قائمة المراجع
  :المراجع العربية: ًأولا

  :أ ـ المراجع العامة
  :أحمد عبد الكریم سلامة/ د -

القواعد ذات التطبیق الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص،      -

  .١٩٨٥دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  .١٩٨٥ات الخاصة الدولیة، المكتبة العالمیة، المنصورة، قانون العلاق -

ة،   / د - باب الجامع سة ش وانین، مؤس ازع الق اھج تن ازع من شوش، تن د ع أحم

  .١٩٨٩الإسكندریة، 

ارف، الإسكندریة،           / د - شأة المع ة، من ارة الدولی انون التج ي ق ب، دراسة ف روت حبی ث

١٩٩٨.  

نقض    حسن الفكھاني، الموسوعة الذھبیة للقواعد ال / د - ة ال ا محكم قانونیة التي أقرتھ

ام      ذ ع صریة من نقض الم ة ال ام محكم صریة، أحك ام  ١٩٨٩الم صف ع ى منت  حت

١٩٩٢.  

ة     / د - ة جامع وانین، مطبع ازع الق اص، تن دولي الخ انون ال صبي، الق دین الق صام ال ع

  ٢١٣، ص٢٠٠٦المنصورة، 

ات الجا      / د - صرفیة، دار المطبوع ات الم انون العملی ال، ق د الع ة عب ة،  عكاش معی

  .١٩٩٤الإسكندریة، 

  



 

 

 

 

 

 ٤١٩

اض  / د - نعم ری د الم ؤاد عب ازع   / د& ف وانین وتن ازع الق یط وتن د، الوس امیة راش س

  .١٩٨٧الاختصاص القضائي الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ة،   / د - ضة العربی اص، دار النھ ي الخ دولي اللیب انون ال ر، الق الق عم د الخ د عب محم

  .١٩٧١القاھرة، 

ة          محمد ولید / د - اص، دراسة مقارن دولي الخ انون ال ي شرح الق وجیز ف صري، ال  الم

شر               د للن ة الحم سي، دار مكتب انون الفرن للقانون الأردني مع التشریعات العربیة والق

  .٢٠٠٠والتوزیع، الطبعة الأولى، 

شأة          / د - ة، من ارة الدولی ود التج ى عق ق عل ب التطبی انون الواج ادق، الق شام ص ھ

  .١٩٩٢المعارف، الإسكندریة، 

  :ب ـ المراجع المتخصصة
  .أحمد شرف الدین، عقود التجارة الإلكترونیة، بدون دار نشر، بدون سنة نشر/ د -

ارف،    / د - شأة المع ضائع، من ري للب دولي البح ل ال سني، النق ود ح د محم أحم

  .١٩٨٩الإسكندریة، 

داد،         / د - سنھوري، بغ ة ال ت، مكتب بكة الإنترن ر ش د عب  خلیل الساعدي، مشكلات التعاق

  .بدون سنة نشر

كندریة،    / د - امعي، الإس ر الج ي، دار الفك د الإلكترون رام العق راھیم، إب دوح إب د مم خال

  .الطبعة الأولى، بدون سنة نشر

ق البحر           / د - دة، بطری م المتح ة الأم ا لاتفاقی ل البحري وفقً سعید یحیى، مسئولیة الناق

  .١٩٨٦، منشأة المعارف، الإسكندریة، ١٩٨٧لعام 

  



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

میر برھ / د - ة،       س ى للثقاف س الأعل ة، المجل ارة الإلكترونی ي التج د ف رام العق ان، إب

  .٢٠٠٣القاھرة، 

دة، الإسكندریة،            / د - ة الجدی ي، دار الجامع شحن الإلكترون ند ال سوزان علي حسن، س

٢٠١٠.  

ضة    / د - ة، دار النھ ارة الإلكترونی ة للتج ام القانونی واري، الأحك زة الھ فوان حم ص

  .٢٠١٢العربیة، القاھرة، 

دون دار     /د - ات، ب ي الإثب  عبد العزیز المرسي حمود، مدى حجیة المحرر الإلكتروني ف

  .٢٠٠٥نشر، 

  .١٩٩٣عبد الفتاح مراد، أصول القانون البحري، القاھرة، / د -

شر   / د - انون للن ر والق ري، دار الفك اص البح انون الخ د، الق د أحم ضیل محم د الف عب

  .٢٠١١والتوزیع، المنصورة، الطبعة الأولى، 

  .١٩٩٢على جمال الدین، النقل البحري للبضائع، دار النھضة العربیة، القاھرة، / د -

ى،         / د - ة الأول ارف، الإسكندریة، الطبع انون البحري، دار المع على یونس، أصول الق

١٩٥٤.  

  .فاروق ملش، النقل المتعدد الوسائط، الشھابي للطباعة والنشر، بدون سنة نشر/ د -

یم    / د - ة       فؤاد العواني، صیغ التحك ار، دار الحری شارطات الإیج شحن وم ندات ال ي س  ف

  .١٩٩٢للطباعة، بغداد، 

أمول، دار        / د - ع والم ین الواق ة ب شحن الإلكترونی ندات ال ى، س راھیم موس د إب محم

  .٢٠٠٥الجامعة الجدید، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٤٢١

دة  / د - ة الجدی ضائع، دار الجامع ري للب ل البح سئولیة الناق دي، م ال حم د كم محم

  .٢٠٠٠الإسكندریة، 

ارف،         / د - شأة المع ار، من الي البح ضباط أع سفن ل املات ال الي، مع یم غ د وس محم

  .١٩٦٧الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

  مصطفى كمال طھ، / د -

  . ١٩٩٦الوجیز في القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -

ثة، مبادئ القانون البحري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، الطبعة الثال   -

  .بدون سنة نشر

محاضرات في القانون التجاري والبحري، منشأة المعـارف، الإسـكندرية، الطبعـة             -
 .١٩٦٠الأولى، 

  :ج ـ الأبحاث والمقالات 

ث          / د - لاق، بح راق أم ت أحمد عبد الكریم سلامة، الإنترنت والقانون الدولي الخاص، ف

شریعة    ة ال ت، كلی وتر والإنترن انون والكمبی ؤتمر الق دم لم ة مق انون، جامع  والق

  .٢٠٠٠ مایو ٣-١الإمارات العربیة المتحدة، دبي 

ة         / د - اص، المجل دولي الخ انون ال ي الق ة ف ارة الإلكترونی ود التج ا، عق رف وف أش

  .٢٠٠١، ٥٧المصریة للقانون الدولي، المجلد 

ة            & جعفر الفصلي   / د - ات، مجل ي الإثب ة ف سندات الإلكترونی ة ال عباس العدوي، حجی

  .٢٠٠١، ١١حقوق، كلیة القانون، جامعة الموصل، العدد الوافدین لل

ة                / د - صاد، جامع انون والاقت ة الق اص، مجل انون الخ د الق عبد المنعم البدراوي، توحی

  .١٩٦٠، ٣٠القاھرة، العدد الأول، السنة 



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

انون      / د - ة الق شحن، مجل ند ال ي س ھ ف ل إلی ز المرس شرقاوي، مرك میر ال ود س محم

  .١٩٦٧، ٣٧ العدد الأول، السنة والاقتصاد، جامعة القاھرة،

ن             - اني ع دولي الث ؤتمر ال ا، الم ات إلكترونیً ادل البیان ام تب تخدام نظ محمود شلبي، اس

  . ١٩٩٣ مایو ١٣النقل البحري في الدول النامیة، فندق شیراتون، الإسكندریة، 

داد،            / د - سنھوري، بغ ة ال ة، مكتب ارة الإلكترونی ود التج د االله، عق ھبة تامر محمود عب

  .٢٠١١الطبعة الأولى، 

ادن،               / د - ي والمع انون الأردن ي الق ول ف اب والقب ین الإیج اط ب یزید أنیس نصر، الارتب

  .٢٠٠٣، ٢٧، السنة ٣مجلة الحقوق الكویتیة، العدد 

ثانيا
ً

  :المراجع الأجنبية: 
  : ـ المراجع الإنجليزية١
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